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  الاقتصادية المحاكم في الإلكتروني التقاضي
وفقا
ً

  ۲۰۱۹ لسنة ١٤٩ رقم بالقانون تعديل لآخر 
 

  ملخص البحث

وقُ أيَّ   سرعةٍ تف ة ب ات الرقمیَّ دَّمت التكنولوجیَّ د تق ث   لق ا، حی ي تاریخن ارٍ ف  ابتك

و  ى نح لت إل ي المائوص سین ف ن    ة خم دَیْن م اوزُ عق ا لا یتج امي فیم الم الن ن سكان الع م

ات    ي المُجتمع ا ف دثت تحوُّلً ان، وأح صال الإ  . الزم ز الاتِّ لال تعزی ن خ يِّ وم لكترون

ا              ا عاملً ل التكنولوجی ن أنْ تُمثِّ ضائیَّة، یمك ة والق دمات التجاریَّ ى الخ وإمكانیَّات الوصول إل

  .كبیرًا في تحقیق المُساواة بین الأفراد

دیث        ارات، وح د الابتك ن جدی صر م ذا الع ي ھ تجدَّ ف ا اس رز م ن أب وإنَّ مِ

ي أ          ة، الت ة الحدیث ت       الاكتشافات، انتشارَ وسائل التقنیَّ ث اختزل شریَّة، حی ة الب ى خدم دَّت إل

صیف،         لُ الح ان العق دود؛ فك ت الح الأزمان، وقُرِّبت فیھا الأماكن، وزالت الحواجز، وألغی

ھ              تفادة من ي الاس سارعة ف يِّ؛ بالمُ دُّم التقن ذا التق والمنطقُ القویم، یقتضي التفاعُلَ التامَّ مع ھ

  قاضي الاقتصادى في جمیع مناحي الحیاة وخاصَّةً في مجال التَّ

د       ویر القواع ى تط ارزُ عل رُ والب أثیرُ المُباش يِّ الت يِّ والتقن دُّم العلم ذا التق ان لھ ك

رًا                 یَّة أم رة الأرض اء الك ین أبن صور ب ائل وال القانونیَّة؛ حیث أصبح التواصُل وتبادُل الرس

د           ن أح ا یجري م ى  سھلًا عبر الزمان والمكان، وأصبح باستطاعة الفرد رصدُ كلِّ م اثٍ عل

دمات،      سِّلع والخ راء ال صَّفقات وش رام ال ت لإب بكة الإنترن ر ش وُّل عب الأرض، والتج

ي        شاشة ھ ر ال ة عب ام الإلكترونیَّ سریَّة والأرق اتیح ال شَّفرات والمف ردُّدات وال بحت الت وأص

  يِّ،وسیلة إنجاز تلك المُعاملات، بدلًا من الأوراق والسِّجلات المُدوَّنة والتَّوقیع التَّقلید
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ب        وأمام ھذا التطوُّر المُتزاید لوسائل التكنولوجیا الحدیثة وھیمنتھا على كلِّ جوان

ضاء    ام الق ویرُ نظ ضَّروريِّ تط ن ال ات م انونيُّ؛ ب بُ الق ا الجان ا فیھ رة، بم اة المُعاص الحی

ى          صار عل دمُ الاقت ة، وع ات التَّقلیدیَّ ائل الإثب دیثُ وس ات، وتح سویة المُنازع ة ت وطریق

ى      المُ د عل ي تعتم ة الت تیعاب المُحرَّرات الإلكترونیَّ ل اس اديِّ، ب ع الع ورقيِّ والتَّوقی حرَّر ال

  .دعاماتٍ غیر ورقیَّة مصحوبة بالتَّوقیع الإلكترونيِّ

-الدعوى الإلكترونیة-التقاضي الإلكتروني- المحاكم الاقتصادیة:الكلمات الافتتاحیة

  .الحضور الافتراضي-المحكمة الإلكترونیة
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Summary 

Digital technologies have advanced faster than any 

innovation in our history, reaching nearly fifty percent of the 

developing world's population in just two decades and transforming 

societies. By enhancing electronic communication and access to 

commercial and judicial services, technology can be a major factor 

in achieving equality between individuals. 

One of the most prominent new innovations and recent 

discoveries in this era is the spread of modern technological means, 

which have served humanity, as times have been shortened, places 

have been brought closer, barriers have been removed, and borders 

have been abolished. Prudent reason and sound logic required full 

interaction with this technical progress. By quickly benefiting from 

it in all aspects of life, especially in the field of economic litigation 

This scientific and technical progress had a direct and 

prominent impact on the development of legal rules. 

Communication and the exchange of messages and images between 

the people of the Earth has become an easy matter across time and 

space, and the individual has become able to monitor all the events 

that take place on Earth, and wander through the Internet to 

conclude deals and purchase goods and services, and frequencies, 



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

  
 

codes, secret keys, and electronic numbers via the screen have 

become a means of achieving These transactions, instead of papers, 

written records, and traditional signatures, In the face of this 

increasing development of modern technology and its dominance 

over all aspects of contemporary life, including the legal aspect; It 

has become necessary to develop the judicial system and the 

method of settling disputes, modernizing traditional means of 

proof, and not being limited to the paper document and the regular 

signature, but rather accommodating electronic documents that rely 

on non-paper supports accompanied by the electronic signature. 

Introductory words: economic courts - electronic litigation - 

electronic litigation - electronic court - virtual attendance. 
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  مقدمة 
  

شرِّع         دارُ المُ ة إص ائل الإلكترونیَّ تعانة بالوس ان أھمُّ الدعائم التي تُرسِّخ فكرة الاس

انون    صريِّ للق سنة ١٢٠الم صادیَّة   ٢٠٠٨ ل اكم الاقت انون المح ل )١( والمعروف بق ، وبالفع

رْ             م تتغیَّ ة، فل ة الولائیَّ ن الناحی ذا   قانون المحاكم الاقتصادیَّة لیس قضاءً مُستقلا م ب ھ بمُوج

صادیَّة         القانون قواعدُ الاختصاص الولائيِّ المُقرَّرة قانونًا، ویعدُّ تطبیق قانون المحاكم الاقت

ى         دفُ إل ي تھ صریَّة والت ما ھو إلا تفعیلٌ لسیاسة إدارة العدالة التي تتبنَّاھا وزارةُ العدل الم

دا  ي وإھ طْء التَّقاض اھرة بُ ى ظ ضاء عل ضائيِّ، وللق صُّص الق رات التخ وین الخب ر تك

 .)٢(القضائیَّة في مجالاتٍ بعینھا

صاد،          انون والاقت ین الق ة ب دى العَلاق ن م صادیَّة ع اكم الاقت انون المح ر ق ویُعبِّ

صادیَّة          ات الاقت فالعَلاقةُ بینھما وثیقةٌ؛ فكلاھما یُؤثِّر في الآخر، وقد أدَّى اتِّساع نطاق العملیَّ

شوب النِّز   ات ون شعُّب العَلاق ى ت سائل    إل ة بالم دَّعاوى المُرتبط دد ال ادة ع ات وزی اع

داف           ق الأھ اسٌ لتحقی ع، وأس رآةُ المُجتم و م الاقتصادیَّة، فكلُّ ذلك یعكسُ أھمِّیَّة القانون، فھ

  .)٣(الاقتصادیَّة المرجوَّة

ع التحوُّلات            ق م ة للتوافُ شریعات الحالیَّ ظھرَ بالفعل في الآونة الأخیرة قصورُ التَّ

صادیَّة صادیَّةٍ     الاقت لاحاتٍ اقت ى إص ةُ إل ت الحاج دوليِّ، ودع وطنيِّ وال ستوى ال ى المُ  عل

                                                             
انون    ٢٠٠٨ مایو ٢٢ بتاریخ ٢١، العدد ٥١الجریدة الرسمیَّة لسنة  ) ١( ن ق سادسة م ، وقد نصَّت المادَّة ال

  .٢٠٠٨ى أنْ یُعمل بھ اعتبارًا من أول أكتوبر إصداره عل
م، ٢٠٠٨فھد عبد العظیم صالح، شرح قانون المحاكم الاقتصادیَّة، الطبعة الأولى، مطبعة الصفا، . د) ٢(

  .٩ص
  .٣م، ص٢٠٠٨محمد الشھاوي، المحاكم الاقتصادیَّة، ناس للطِّباعة، . د) ٣(
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صادیَّة،              انون المحاكم الاقت دار ق ى إص ا أدَّى إل و م ة، وھ مُرتبطةٍ بوجود إصلاحاتٍ قانونیَّ

وفیر أطرٍ                     ع ت ة، م ة أو الوطنیَّ تثمارات سواء العالمیَّ ذب الاس د لج اخٍ جیِّ وفیر من في ظلِّ ت

لُ       قانونیَّةٍ   ي لا تحتم صادیَّة الت تسمحُ بقضاءٍ سریعٍ لحلِّ المُنازعات المُرتبطة بالمسائل الاقت

وطنيِّ والعزوف               ضاء ال ي الق واطنین ف صداقیَّة المُ د م ن فَقْ التأخیر؛ نظرًا لما یُسبِّبھ ذلك م

  .عن الاستثمار وھجرة رؤوس الأموال للخارج

انون      ویبدو تبنِّي المُشرِّع لھذه السِّیاسات واضحً      صوص الق تقراء ن ا من خلال اس

صَّت   ٨، فبمُوجب نصِّ الفقرة الثالثة من المادَّة    ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٠ ي ن  من ذات القانون والت

ھ  ى أن دَّعاوى    "عل ات وال ستندات المُنازع تیفاء مُ ن اس التحقُّق م ضیر ب ة التَّح تصُّ ھیئ تخ

داد         ا، وإع صوم    ودراسة ھذه المُستندات وعقد جلسات استماعٍ لأطرافھ ات الخ ذكِّرةٍ بطلب مُ

د           اریخ قی ن ت ا م وأسانیدھم، وأوجھ الاختلاف بینھم، وذلك خلال مدَّةٍ لا تتجاوزُ ثلاثین یومً

دةً    دَّةً جدی سِھا م ب رئی ى طل اءً عل ة بن نحَ الھیئ صَّة أنْ یم دائرة المُخت رئیس ال دَّعوى، ول ال

دائرةُ      ت ال ا، وإلا تولَّ ین یومً اوزُ ثلاث ضیر لا تتج دَّعوى للتَّح رَ ال رة  "نظ افت الفق ، وأض

ھ    ٨الأخیرة من المادَّة   انون أن ن الق ذه          " م ي ھ ل ف امَ العم ھ نظ رارٍ من دل بق ر الع دِّد وزی یُح

  ".الھیئة، وإجراءات ومواعید إخطار الخصوم بجلسات التَّحضیر، وإثبات وقائع الجلسات

اكم                انون المح ى ق دیل عل ب التَّع صرى بمُوج شرِّع الم ذ المُ صادیَّة،  حیث أخ الاقت

م    انون رق ب الق سنة  ١٤٦بمُوج يِّ؛    ٢٠١٩ ل ي الإلكترون اص بالتَّقاض ث  ، الخ ت  حی بیَّن

ي      ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ٢٢ وحتى   ١٣النصوص من    ا ف ذ بھ ي أخ ةَ الت ، الآلیَّ

ادَّة     ث          ١٣ھذا الصَّدد، وجاءت الم صَّدد، حی ذا ال ي ھ ستخدَم ف ي تُ ات الت ان التَّعریف ھ لبی  من

ام أيِّ  " على أنھ ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم    ١٧ت المادَّة   نصَّ مع عدم الإخلال بأحك

تمُّ      ار ی يٍّ مُخت وان إلكترون د عن انون بتحدی ذا الق ام ھ اطَبون بأحك زمُ المُخ ر، یلت انونٍ آخ ق

ھ  ن خلال لان م د     . الإع صَّصُ لقی دٌ یُخ يٌّ مُوحَّ جلٌّ إلكترون صادیَّة س اكم الاقت شأ بالمح وین

   :عنوان الإلكترونيِّ المُختار، ومنھ البریدُ الإلكترونيُّ الخاصُّ بالجھات والأشخاص الآتیةال
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   .الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریَّة العامَّة .١

  .الشَّركات المحلیَّة والأجنبیَّة أو أحد الأشخاص الاعتباریَّة الخاصَّة .٢

  .مكاتب المُحامین .٣

اكمَ            وتُوافي الجھاتُ والأشخاصُ   ادَّة المح ذه الم ن ھ ى م الفقرة الأول  المُشار إلیھا ب

ا  صادیَّةَ بعنوانھ يِّالاقت خاص    الإلكترون وزُ للأش ا یج سجلِّ، كم ك ال ي ذل ده ف ار لقی  المُخت

م            ارًا لھ ا مُخت وانُ محل ك العن دُّ ذل سجلِّ، ویع ذا ال ذوي     . الطبیعیَّة القیدُ بھ ونُ ل ك، یك ع ذل وم

ونَ           الشأن الاتِّفاقُ على أنْ    ى أنْ یك ارٍ آخر، عل يٍّ مُخت وانٍ إلكترون  یتمَّ الإعلانُ على أيِّ عن

  ".ذلك العنوانُ قابلًا لحفظھ واستخراجھ

  ھدف البحث: أولًا

إلقاء الضوء عما أتى بھ المشرع من جدید في تعدیلاتھ بقانون المحاكم 

 نجاحھ في  وبالأخص نظام التقاضي الإلكتروني ومدى٢٠١٩ لسنة ١٤٦الاقتصادیة رقم 

معالجة بطء التقاضي بشأن المنازعات الاقتصادیة ذات الطبیعة المدنیة والتجاریة لما 

  .یسببھ التأخیر في الفصل في الدعاوى من عزوف المستثمرین عن الاستثمار داخل مصر

  :أسبابُ اختیار الموضوع: ثانیًا 

 :یرجعُ اختیارُ ھذا الموضوع إلى عدَّةِ أسبابٍ، أھمُّھا ما یلي

دى           :الأول ي ل ومُ التَّقاض دُّ مفھ ى ؛ إذ یُعَ ي الالكترون  حداثة وأصالة موضوع التَّقاض

 .المحاكم الاقتصادیة  حدیثًا نسبیا

ضائيٍّ؛ فالدِّراسات           :الثاني انونيٍّ وق بٍ ق ة من جان  یتعلَّق بدراسة المحكمة الإلكترونیَّ

ة الإلكتر     صة بالمحكم ضائیَّة المُتخصِّ نْ      القانونیَّة والق م تك دا، إن ل ةٌ ج ة قلیل ونیَّ

ین            ن المُھتم انوا م ث ك ة بالبح ة الإلكترونیَّ اولوا المحكم ذین تن نادرةً، فأغلبُ ال
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ة      ات الحكوم دى مُخرج ا إح ا باعتبارھ روا إلیھ اتيِّ ونظ ال المعلوم بالمج

  .الإلكترونیَّة

  :حصر نطاق البحث -ثالثًا 

لجدیدة على قانون المحكمة تم حصر نطاق البحث في ما تضمنتھ التعدیلات ا

الاقتصادیة في تطبیق التحول الرقمي على الوسیلة الفنیة للتقاضي في إجراءات الدعوى 

القضائیة اللكترونیًا من حیث افتتاحھا وانعقادھا وسیر جلساتھا والحكم وإعلانھ، إذ یبین 

ي، بإضافة للوھلة الأولى أن المشرع المصري بدأ في مسایرة التطور التقني في التقاض

  .التقاضي الالكتروني جنبًا إلى جنب إجراءات التقاضي العادیة في المحاكم الاقتصادیة

  :مشكلة البحث -رابعًا 

دة         دیلات الجدی ة التع ن طبیع ور ع ا، یتمح ھ ھن ذي نطرح ساؤل ال إن الت   ف

اكم           ي بالمح طء التقاض لاج ب ي ع ا ف ت بثمارھ ل أن صادیة ھ اكم الاقت انون المح ى ق عل

  یة؟الاقتصاد

  :وھو تساؤل عام یطرح أسئلة فرعیة عدیدة، من أھمھا

  ما ھي القواعد الإجرائیة الجدیدة للتقاضي الالكتروني أمام المحاكم الاقتصادیة؟ -

  ھل یجوز تطبیق ھذه التعدیلات بالمحاكم الأخرى؟ -

  :منھج البحث-خامسا 

 البحث، وقد أعتمد البحث المنھج الوصفي التحلیلي لتناول موضوع وتساؤلات

ذلك أنھ یؤدي إلى تحلیل النصوص القانونیة وتتبع أثرھا، الأمر الذي بدوره ینتج إجابات 

  .على التساؤلات المطروحة
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وسیحاول الباحث من خلال ھذا البحث الإجابة على ھذه التساؤلات من خلال الخطة 

  :الاتیة

  .ماھیة التقاضي الاقتصادى الإلكتروني: المبحث الأول

 تعریف التقاضي الإلكتروني: لالمطلب الأو. 

 صور التقاضي الإلكتروني: المطلب الثاني. 

  إجراءات رفع الدَّعوى الاقتصادیة عن بُعد مفھومًا وتداوُلًا : المبحث الثاني

 إجراءات القید بالسجل الموحد: المطلب الأول.  

 إجراءات رفع الدعوى بالمحاكم الاقتصادیة: المطلب الثاني.  
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  حث الأولالمب
  ماهية التقاضي الاقتصادى الإلكتروني

  

  : تمھید وتقسیم 

ة     ورةُ التكنولوجیَّ دُّ الث صالات    -تع ورة الاتِّ ةٍ ث ي   - وبخاصَّ وُّرات الت مَّ التط  أھ

ة               ي التطوُّرات الحادث يّ ف ب الأساس ي اللاع صالات ھ ورة الاتِّ یعیشُھا العالَم الیوم، وتعدُّ ث

ر      في الوقت الحاليِّ، إلا أنھ  ث التطوُّر الكبی ذه التطوُّرات، حی ا لیست اللاعبَ الوحیدَ في ھ

ي مجالات                  دُّم ف دَّلات التق سارُع مُع ي ت رةٍ ف صورةٍ كبی د أسھم ب بات ق في تكنولوجیا الحاس

  .الاتِّصالات والمعلومات

دت         دُّم، وتولَّ د من مظاھر التق وقد كان نتاج التطوُّر في الجانبین أنْ ظھرت العدی

لِّ   أدواتٌ وا ي ك املین ف ى الع بُ عل الات، یج ف المج ي مُختل دةٌ ف دماتٌ جدی اتٌ وخ ختراع

ي       ة الت ة الداخلیَّ مجالٍ مُتابعتُھا والاستعانةُ بھا ومُحاولة تطبیقھا لاحتیاجاتھم النابعة من البیئ

ن               ة جزءًا م صال الحدیث ائل الاتِّ دُّ وس دماتھم، وتع دیم خ یعملون فیھا، بما یُساعدھم على تق

باع                حیاتن ى إش سھیل وسرعة الوصول إل ن ت ھ م ا تقدِّم ا وم ف مُعاملاتن ي مُختل ة ف ا الیومیَّ

  .رغباتنا في مُختلف المجالات

ولمَّا كانت القاعدةُ أنَّ القضاء یعدُّ انعكاسًا لِمَا یحدثُ في المُجتمع من تطوُّر، حیث إنَّ 

 (1)افدُ الجدیدُ وھو الإلكترونیَّةالقضاء یتطوَّر بتطوُّر آلیَّات المُجتمع، والتي منھا ذلك الو

                                                             
ي الإلكتر        . د) ١( ي، التَّقاض د عل ة     وائل حمدي أحم ود الدولیَّ ي العق يُّ ف ة   "ون ة مُقارن ، دار "دراسة تحلیلیَّ

  .٧، ص٢٠١٠الفكر العربي، المنصورة، 



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

  
 

التي یُطلق علیھا أیضًا مُصطلح التَّقاضي عن بُعد؛ الذي یعدُّ نقلةً نوعیَّةً مُتطوِّرةً وسریعةً 

  في ظلِّ الثورة العلمیَّة لتكنولوجیا المعلومات

  :ولھذا تمَّ تقسیم ھذاالمبحث الى 

 تعریف التقاضي الإلكتروني: المطلب الأول. 

 صور التقاضي الإلكتروني: ثانيالمطلب ال. 

  

  المطلب الأول
  تعريف التقاضي الالكتروني

  

  تعریفُ التَّقاضي لغةً: أولًا

ضاءُ           ضى، والق ل ق ن الفع أخوذ م ة     : التَّقاضي م ي اللغ اه ف ي معن م، والقاض : الحك

اس  ین الن مُ ب یًا یحك لَ قاض لان؛ أي جُعِ ضِيَ ف ا، واستُقْ م لھ ور المُحْكِ اطعُ الأم ا و. (1)الق أمَّ

ال    : التَّقاضي فمعناه في اللغة    ضى، یُق لٌ من ق ضیتھ    : القبض؛ لأنھ تفاعُ ي واقت یْتُ دَیْنِ تقاضَ

ال  ھ، ویُق ى أخَذْتُ ضانیھ؛ أي : بمعن ي فق یْتُھ حقِّ ھ: تقاضَ ھ فجَزَانی ون  ،(2)تجازیتُ ذا یك وب

                                                             
ب،  دار   : أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، تھذیب اللغة، تحقیق   ) ١( وض مرع محمد ع

روت، ط     –إحیاء التراث العربي     ضاد، ج   ٢٠٠١، ١ بی اف وال اب الق د مسفر  . ؛ د١٧١/ ٩، ب ، أحم
  .١٢م، ص٢٠٠٨أنظمة الدفع الإلكترونيِّ، الطبعة الأولى،  منشورات الحلبي الحقوقیَّة، 

ادر  ) ٢( رب، دار ص سان الع ور، ل ن منظ روت، ط –اب ادَّة ١٤١٤، ٣ بی ـ، م ضي(ھ ؛ ١٨٨/ ١٥، ج)ق
عالي حازم محمد الشرعة، التَّقاضي الإلكتروني والمحاكم الإلكترونیَّة كنظامٍ قضائيٍّ معلوماتيٍّ .٣٢

ة          التقنیَّة وكفرع من فروع القانون بین النظریَّة والتَّطبیق، دار الثقافة للنَّشر والتَّوزیع، عمَّان، الطبع
  .٥٧م، ص٢٠١٠الأولى، 



 

 

 

 

 

 ٧٤١

  
 

ض        ) قضى(التَّقاضي لفظًا مأخوذًا عن الفعل       ة من ق ة المُطلق بیل المفعولیَّ ى س ضي  عل ى یق

ة   بیل المُفاعل ى س یَّنٍ عل لٍ مُع ي فع شاركة ف ى المُ ي دالٌّ عل یًا، والتَّقاض ضاءً وتقاض ق

  .والمُنازلة بھدف الوصول إلى حكمٍ قاطعٍ في خصومةٍ ما

  تعریفُ التَّقاضي عن بُعد اصطلاحًا : ثانیًا

  : العربيِّ تعریفاتُ الفقھ

ن بُ   ي ع يِّ التَّقاض ھ العرب ن الفق بٌ م رَّف جان دع ھ ع ستندات  " بأن ل مُ ةُ نق عملیَّ

ستندات          التَّقاضي إلكترونیا إلى المحكمة    ذه المُ تمُّ فحصُ ھ ث ی يِّ، حی عبر البرید الإلكترون

ى           وإصداربوساطة المُوظَّف المُختصِّ     رَّفض وإرسال إشعارٍ إل القبول أو ال شأنھا ب  قرارٍ ب

  .)١("المُتقاضي یُفیده علمًا بما تمَّ بشأن ھذه المُستندات

ب  بٌوذھ ن   جان صةٍ م ةٍ مُتخصِّ لطةٌ لمجموع د سُ ن بُع ي ع ى أن التَّقاض رُ إل  آخ

ةٍ        ائلَ إلكترونیَّ ضائیَّة بوس راءات الق رة الإج دَّعوى ومُباش ر ال امیِّین بنظ ضاة النظ الق

دُ   ائل، تعتم راف والوس ة الأط ة مُتكامل ضائیَّةٍ معلوماتیَّ ةٍ ق ام أو أنظم من نظ ستحدثة، ض مُ

ة     منھجَ تقنیَّ  ت (ة شبكة الربط الدولیَّ ة بنظر      ) الإنترن ات الحاسوبیَّة الإلكترونیَّ رامج الملف وب

سھیل    دَّعاوى والتَّ ریعٍ بال صلٍ س ول لف ة الوص ام؛ بغی ذ الأحك ا وتنفی صل بھ دَّعاوى والف ال

  . )٢(على المُتقاضین

ھ     ضاة       "وعرَّفھ البعض الآخرُ بأن ن الق صة م لطةٍ لمجموعة مُتخصِّ ارةٌ عن سُ  عب

ستحدثة،         ةٍ مُ ائلَ إلكترونیَّ ضائیَّة بوس راءات الق رة الإج دَّعوى ومُباش ر ال امیِّین بنظ النظ

                                                             
ة    "خالد ممدوح، التَّقاضي الإلكتروني    . د) ١( اكم الإلكترونیَّ ام المح ا أم ، "الدَّعوى الإلكترونیَّة وإجراءاتھ

  .١٢م، ص٢٠٠٨اھرة، دار الفكر الجامعي، الق
ة،            . د) ٢( ضة العربیَّ ة، دار النَّھ ة الثانی يِّ، الطبع التَّحكیم الإلكترون ات ب ضُّ المُنازع اح، ف خیري عبد الفت

  .٢٠م، ص٢٠١٢القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

  
 

ربط     الأطرافضمن نظامٍ قضائيٍّ معلوماتيٍّ مُتكامل       بكة ال ة ش نھجَ تقنیَّ  والوسائل، یعتمدُ م

ة   ت (الدولیَّ راءات         ) الإنترن ائل والإج ذه الوس ضاع ھ ع إخ ا، م صل بھ دَّعاوى والف بنظر ال

دَّعاوى       ا صلٍ سریعٍ بال ةَ الوصول لف لتي تمَّت من خلالھا للأصول المُتَّبعة في الإثبات؛ بغی

  .)١(والتَّسھیل على المُتقاضین

دور           ة بال ائل الإلكترونیَّ ر الوس يَ عب ھ التَّقاض ن الفق رُ م بٌ آخ رَّف جان ا ع كم

تخدام الو        صورةبأنھ الحصولُ على    : المُعاون ر اس ضائیَّة عب ة الق ة    الحمای ائل الإلكترونیَّ س

مانات    ادئ وض قَ مب ضمن تحقی ةٍ ت راءات تقنیَّ لال إج ن خ شريِّ، م صر الب ساعدة للعن المُ

ي               ة ف ادئ العامَّ د والمب ع القواع قُ م ك الإجراءات تتف شریعیَّةٍ لتل ةٍ ت التَّقاضي في ظلِّ حمای

  .)٢(قانون المُرافعات مع مُراعاة الطَّبیعة الخاصَّة للوسائل الإلكترونیَّة

ى    رُ عل ھ آخ ضاة        "وعرَّف ن الق صةٍ م ةٍ مُتخصِّ لطةٍ لمجموع ن سُ ارةٌ ع ھ عب أن

رة   دَّعوى ومُباش ر ال راءاتالنظامیِّین بنظ نھج  الإج دُ م ة، یعتم ائلَ إلكترونیَّ ضائیَّة بوس  الق

ات؛       ي الإثب ة ف تقنیَّة شبكة الربط الدولیَّة والإجراءات التي تمَّت من خلالھا للأصول المُتَّبع

  .)٣(" الوصول لفصلٍ سریعٍ بالدَّعاوى والتَّسھیل على المُتقاضینبغیةَ

صود         یمن أنَّ المق ي ال ة ف ة العامَّ ات بالنِّیاب ة إدارة المعلوم حت تجرب وأوض

ا       ا حالی ول بھ ة المعم بالتَّقاضي الإلكترونيِّ نظامٌ آليٌّ یقوم بتمثیل عملیَّة سیر الدَّعوى المدنیَّ

                                                             
  .٥٧القاضى حازم محمد الشرعة، مرجع سابق، ص) ١(
ة         . د) ٢( ائل الإلكترونیَّ ر الوس ضاء عب صوصیَّة الق واض، خ ید ع ید س ة   یوسف س وراه، كلیَّ الة دكت ، رس

  .٢٩م، ص٢٠١٢الحقوق، جامعة عین شمس، 
ة،         .د) ٣( ضة العربیَّ ة، دار النَّھ محمد عصام الترساوي، تداوُل الدَّعوى القضائیَّة أمام المحاكم الإلكترونیَّ

  .٦٦م، ص٢٠١٣القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

  
 

الج     على الأوراق تمثیلًا حاس    ث یُع وبیا لتوثیق جمیع خطوات ومراحل العمل القضائيِّ، بحی

  .)١(جمیع المراحل التي تمرُّ بھا الدَّعوى من مراحل رفعھا إلى الانتھاء منھا

ھ   بعض بأن ھ ال ى      : ویُعرِّف ضائیَّة إل ات الق ن المعلوم ا م ائق وغیرھ ل الوث ةُ نق عملیَّ

  .)٢(ا من الورق، بدلًالإلكترونیَّةالمحكمة من خلال الوسائط 

ا           د أو بم ولغرض تسلیط الضَّوء على ما ورد من تعریفاتٍ فقھیَّةٍ للتقاضي عن بُع

د       ف الأول   یُسمَّى بالتَّقاضي الإلكترونيِّ، نج ھ       أنَّ التَّعری املٍ؛ كون رَ ش د جاء قاصرًا وغی  ق

ستندات     مفھوماختزل التَّقاضيَ الإلكترونيَّ في      دیمُ المُ لُ أو تق و نق ة    ضیِّق، وھ ى المحكم إل

  .عبر البرید الإلكترونيِّ، ولم یُشِرْ إلى باقي الإجراءات القضائیَّة التي تتمُّ عن بُعد

اني  ف الث ا التَّعری راءات     : أمَّ ة إج ي كاف املًا ویُعط حًا وش ا واض ان تعریفً د ك فق

ة          ن المحكم صدرُ م ي ت ام الت ذُ الأحك ا تنفی ذ   . التَّقاضي الإلكترونيِّ، بما فیھ ن یُؤخ ى  ولك عل

اقي       رَّضْ لب م یتع ط، ول ضاة فق ن القُ ام م ذا النظ ع ھ املین م دَّد المُتع ھ ح ف أن ذا التَّعری ھ

  .منظومة التَّقاضي من مُعاوني القضاء أو المُشاركین

زةً     : أمَّا التَّعریف الثالث   فأكَّد فیھ الباحث بأنَّ أجھزة الحاسوب یمكنُ أنْ تكونَ أجھ

ة، و بیقتطمُساعدةً للقضاة ومُعاونیھم في   ا   إجراءات التَّقاضي بما یتفقُ مع القواعد العامَّ أمَّ

ع   ھ                 : التَّعریف الراب امِّ؛ كون ز بوضوحھ الت ذي یتمیَّ اني ال ف الث ع التَّعری ا م اء مُتوافقً د ج فق

  .یشمل جمیعَ إجراءات التَّقاضي إلكترونیا، مع تأكیده على تطبیق قواعد الإثبات
                                                             

  -:تجربة إدارة المعلومات بالنِّیابة العامَّة للیمن، انظر الرابط التالي) ١(
carjj.org/sites/default/files/doc.الیمن  
(2) “The Process of transmitting documents and other court information to the 

court through an electronic medium rather than on paper" see Mc Millan, J, 
J. Douglas Walker and Lawrence P. Webster A Guide book for Electronic 
Court Filing (1998). P.10. 
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يِّ         فیُ :التَّعریف الخامس وأخیرًا   ي الإلكترون ة التَّقاض دِّد ماھیَّ م یُح ھ ل ھ أن ؤخذ علی

رَ          ز أكث ھ ركَّ ى أو فكرة التَّقاضي، بل إن ى       عل اظ عل ضائیَّة والحف ة الق ى الحال صول عل  الح

 .ضمانات التَّقاضي بما یتفقُ مع القانون

  -: تعریفاتُ الفقھ الغربيِّ

  )١(التَّعریف الأول

ةٌ و مُواكب يُّ ھ ي الإلكترون ات  التَّقاض لِّ مُقوِّم ة ك لال میكن ن خ صر م وُّر الع  لتط

ع الرسوم            سات ودف دول الجل العملیَّات القضائیَّة بدایةً من إیداع صحیفة الدَّعوى مرورًا بج

  .حتى تنفیذ الأحكام، وھو ما یُسمَّى بالتَّقاضي الإلكترونيِّ الكامل

  -: التَّعلیق على التَّعریف

نغافورا ا         ة س ار دول ن اعتب يِّ       بالرغم م ي الإلكترون ي مجال التَّقاض دُّمًا ف رَ تق لأكث

ات                ى مُقوِّم دةٌ عل ا عائ ة ھن نَّ میكن ة، ولك ھ میكن ى أن فإنھم وصفوا التَّقاضيَ الإلكترونيَّ عل

عُ           ف یرج ذا التَّعری ع ھ اق م العملیَّات القضائیَّة ولیس عملیَّة التَّقاضي كلّھا، ولكنَّ عدم الاتِّف

دفُ      إلى أنَّ التَّعریف قد وص  صر، فالھ ةٌ لتطوُّر الع ھ مُواكب فَ التَّقاضيَ الإلكترونيَّ على أن

ا          ن المزای د م اك العدی ل لأنَّ ھن وُّر، ب ةَ التط یس مُواكب يِّ ل ام الإلكترون ن النظ ةُ م والغای

دیثٌ ومُتطوِّر                  ا ھو ح لُّ م یس ك ديِّ، فل ن النظام التَّقلی ضلَ م ھ أف المُتعلِّقة بھذا النظام تجعل

  . ئمًا لكلِّ المجالاتیكونُ مُلا

                                                             
(1) 12th conference of chief justices of Asia and the Pacific – overcoming 

backlog، speech of the chief justice of Singapore, Mr. Chan Sek Keong. 
2014/2015. 
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  )١(التَّعریف الثاني 

ةٍ        ورة تقنیَّ ي ص ھ ف ي وإجراءات ام التَّقاض سیدٌ لنظ و تج يُّ ھ ي الإلكترون التَّقاض

ع              ضمان حقِّ الجمی لتوفیر الوقت والمجھود ومُواكبة أسلوب العصر من حیث التطوُّر، ول

تَّى الم          ي ش ي ف ي اللجوء للتَّقاض ى ذات الفرصة ف ور    في الحصول عل جالات، سواء الأم

 .المدنیَّة أو الجنائیَّة أو التجاریَّة

  -:التَّعلیق على التَّعریف

ث             يِّ من حی ي الإلكترون زات التَّقاض وجزةٍ مُمیِّ لخَّص ھذا التَّعریفُ في صورةٍ مُ

ى         وء إل ي اللج ا ف ة ذاتھ ى الفرص صول عل ي الح ع ف ق الجمی د وح ت والجھ وفیر الوق ت

ضیلًا،   – بإذن االله –نَّ ھناك مزایا أخرى سنعرضُھا التَّقاضي، إضافةً إلى أ رَ تف شكلٍ أكث   ب

يِّ،        ولكني ي الإلكترون ددًا لنظام التَّقاض حًا ومُح ى واض أرى أنَّ ھذا التَّعریف لم یضعْ معنً

یح           رَ وافٍ لتوض ف غی ذا التَّعری واكتفى بذكر أنھ نظامُ تَقاضٍ في صورة تقنیَّةٍ؛ لذلك یعدُّ ھ

  .المُراد تعریفھمعنى المُصطلح 

ھ               املًا بأن حًا وش صرًا وواض ا مُخت د تعریفً ي عن بُع ف التَّقاض نُ تعری وعلیھ؛ یمك

ق       ن طری ي ع راءات التَّقاض ة إج قُ كاف ھ تطبی تمُّ بمُوجب دٌ ی اتيٌّ جدی ضائيٌّ معلوم امٌ ق نظ

د    ر البری ت وعب شبكة الإنترن ة ب وب المُرتبط زة الحاس اطة أجھ ة بوس ة الإلكترونیَّ المحكم

ین        الإ ى المُتقاض ا عل سھیل إجراءاتھ دَّعاوى وت ي ال صل ف رعة الف رض س يِّ؛ لغ لكترون

  .وتنفیذ الأحكام إلكترونیا

                                                             
(1) Setlur B. N. Prakash,"E Judiciary: a Step towards Modernization in Indian 

Legal System ",Journal of Education & Social Policy, Vol. 1 No. 1; June 
2014,p3. 



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

  
 

دَّعوى            ة ال ي إقام ھ ف د رغبت يَ أو المُحاميَ عن إنَّ المُتقاض اریف ف ذه التَّع ا لھ ووفقً

ن         يِّ م د الإلكترون ر البری دَّعوى عب عٍ   بطریقةٍ إلكترونیَّةٍ یقوم بإرسال عریضة ال  خلال موق

ا             عُ مُتاحً ذا الموق ة    ٢٤إلكترونيٍّ مُخصَّصٍ لھذا الغرض، بحیث یكونُ ھ ا وطیل ساعة یومی 

ذا      ى إدارة ھ ة عل شركة القائم ة ال ستندات بمعرف ذه المُ تلام ھ تمُّ اس ث ی بوع، حی ام الأس أی

ف المُ               سلَّمھ المُوظَّ ث یت صَّة، حی ة المُخت ى المحكم الھا إل ومُ بإرس م تق م   الموقع، ث تصُّ بقل خ

ذه           ول ھ رِّر قب مَّ یق ستخدم، ث ة المُ ن ھُوِیَّ كتاب المحكمة، ویقوم بفحص المُستندات والتأكُّد م

تلام     ا باس ھ منھ ةً یُعلم الةً إلكترونیَّ ي رس ل للمُتقاض ا، ویُرس دم قبولھ ستندات أو ع المُ

  . المُستندات والقرار الصَّادر بشأنھا

  

  المطلب الثاني
  نيصور التقاضي الالكترو

  

إن مراجعة تطبیقات التقاضي الإلكتروني في دول العالم التي استعانت بھ ینبئ 

قضاء التحكیم الالكتروني والقضاء العادي من : عن صورتین للتقاضي الإلكتروني، ھما

  :وعلى النحو الآتيخلال المحكمة الالكترونیة، 

وضاع الاقتصادیة  نشأت ھذه الآلیة استجابة لتطورات الا: التحكیم الالكتروني- ١

وزیادة حجم التجارة الدولیة وانتشار الشركات دولیة النشاط، ما أدى إلى صعوبة 

التقاضي في المحاكم التقلیدیة، في حین توافرت الوسائل التكنولوجیة التي تسمح 

بعقد جلسات فض المنازعات بوسائل تكنولوجیة عدیدة مثل الفیدیو كونفرانس، 

لاستغناء عن أوراق الحضور أمام ھیئة التحكیم والمواجھة وفي ھذه التطبیقات یتم ا

المباشرة بین الخصوم، فیتم تقدیم المستندات والأوراق والمذكرات وتبادلھا وإبداء 



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

  
 

الدفوع والطلبات بدون حضور الخصوم الشخصي أمام ھیئة التحكیم، ولكن یتم 

ه الآلیة ھي إرسالھا على موقع التحكیم الافتراضي بالطریق الالكتروني، وھذ

المتبعة في جمعیة المحكمین الأمریكیین ومجمع لندن المعتمد للمحكمین والمنظمة 

الدولیة لحمایة الملكیة الفكریة حیث تجري التحكیم في منازعاتھا عبر شبكة 

  )١(الحاسب الآلي 

نظرًا لنجاح التحكیم الالكتروني وفاعلیتھ في تسویة : المحاكم الإلكترونیة -٢

 فقد بدأ تطبیق التقاضي الإلكتروني في المحاكم الأمریكیة ومنھا انتقلت المنازعات،

التجربة إلى عدد من دول العالم مثل فرنسا وإنجلترا في أوروبا والسعودیة في 

 .، وغیرھا...الخلیج والمغرب في أفریقیا

وإذ یتزاید استخدام المحاكم الالكترونیة یومًا بعد یوم ففي مصر أخذت وزارة 

في تتبع التطور التقني في ھذا التطور التكنولوجي على عدد من الخدمات القضاء العدل 

، ومنھا تقنین إجراءات التقاضي الإلكترونیة في التشریعات )٢(والتوثیق والشھر العقاري 

، حیث ٢٠١٩ لسنة ١٤٩الاخیرة وخاصة في تعدیلات قانون المحاكم الاقتصادیة رقم 

 لسنة ١٢٠ بتعدیل بعض أحكام القانون ٢٠١٩ لسنة ١٤٦من القانون ) ١٤(نصت المادة 

، بشأن المحكمة الاقتصادیة على أنھ فیما عدا حالات الطعن بالنقض، یجوز إقامة ٢٠٠٨

                                                             
صادیة      "المفھوم والتطبیق"صفاء أوتاني، المحكمة الالكترونیة     . د) ١( وم الاقت ة دمشق للعل ة جامع ، مجل

 .١٧٢، ص٢٠١٢، العدد الأول، ٢٨والقانونیة، المجلد 
ى وزارة ) ٢( ین    تتبن ن ب ضاء، وم ة الق اء بمنظوم ل الارتق ن اج ة م صر الرقمی ة م شروع عدال دل م الع

بس            د الح نح وتجدی اكم الج ي مح ي ف ة التقاض ة عملی وزارة میكن ستھدفھا ال ي ت شروعات الت الم
دارات        صادیة والإص الاحتیاطي عن بعد وإطلاق خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنیة والاقت

ائق وزارة  ة لوث ام إدارة       المؤمن ق نظ ي وتطبی یف الإلكترون ة الأرش اكم وخدم دل ودور المح  الع
ذكي   اتف ال ق الھ ي وتطبی اكم الإلكترون ل (المح ل توكی ي عم ب ف اري  ) أرغ شھر العق دمات ال وخ

 .والتوثیق عبر شبكة الإنترنت ومنظومة السجل العیني إلكترونیاً



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

الدعاوى التي تختص بھا المحكمة الاقتصادیة والطعن على الأحكام الصادر فیھا من 

  یفة موقعة الأشخاص والجھات المقیدة بالسجل الإلكتروني، وذلك بموجب صح

ومودعة إلكترونیًا بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادیة المختصة، وتقید 

الدعوى بعد سداد المدعي الرسوم والدمغات المقررة قانونًا إلكترونیًا، ورفع المستندات 

  .)١(إلكترونیًا 

وبجانب ھذه التعدیلات صدر قرار وزیر العدل الذي حدد ألیة إجراءات 

 الإلكترونیة والتي شملت إقامة الدعوى وإعلانھا وسیر الجلسات وإیداع الطلبات التقاضي

والدفوع وانتداب الخبراء وحجز الدعوى للحكم وإصداره والطعن علیھ وتنفیذه كل ذلك 

من خلال النافذة الإلكترونیة للمحاكم الاقتصادیة، ونستطیع القول أن نظام الإجراءات 

المحكمة الاقتصادیة ینطبق علیھ وصف المحكمة الإلكترونیة، الالكترونیة للتقاضي أمام 

والجدیر بالذكر أن المشرع وإذ أتاح المحكمة الإلكترونیة كوسیلة للتقاضي فھي تعمل 

جنبًا إلى جنب مع استمرار التقاضي وفق النظام التقلیدي في المحكمة الاقتصادیة، وھو 

مدى نجاح تجربة العمل بألیة التقاضي مسار أراد بھ المشرع أن یدخل التطویر ویختبر 

من خلال إتاحة محكمة الإلكترونیة تسمح بالإسراع بإجراءات التقاضي وتسھیلھا أمام 

المتقاضین، وفي الوقت نفسھ حافظ على المبادئ الأساسیة للتقاضي، فأتاح إقامة الدعاوى 

 تخطو خطوات جادة جدیر بالإشارة أن وزارة العدل. الاقتصادیة بالطریق التقلیدي أیضًا

، وكان "عدالة مصر الرقمیة"في تطویر المنظومة القضائیة بأكملھا من خلال مشروع 

من أھم مظاھره في میدان المحاكم السماح بإقامة الدعوى المدنیة أمام المحكمة الابتدائیة 

  .)٢(بالطریق الإلكتروني في عدد من المحاكم 
                                                             

 .٢٠١٩ أغسطس ٧، بتاریخ )و( مكرر ٣١نشر بالجریدة الرسمیة، العدد ) ١(
بعد تطبیق نظام المحكمة الالكترونیة في المحاكم الاقتصادیة، بدأت وزارة العدل في التطبیق الجزئي ) ٢(

وب            اھرة وجن مال الق عید وش دة وبورس اھرة الجدی ي الق ة ھ اكم ابتدائی ي مح ي ف ي الالكترون للتقاض
= 

  
 



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

  
 

 مشروع مثول المتھمین المحبوسین  وتطبیقًا لذلك قامت وزارة العدل بإعداد
عن بعد من خلال استخدام التكنولوجیا الرقمیة  )١(احتیاطیًا بالسجون العمومیة والمركزیة 

في مجال تیسیر وتحسین إجراءات التقاضي من المشروعات التي تبنتھا وزارة العدل 
لمتھمین والذي من خلالھ یمكن للقضاة داخل قاعة مجھزة بالمحكمة نظر تجدید حبس ا

الذین یتواجدون داخل السجون في قاعات أیضًا مجھزة بحضور المحامین من خلال تلك 
الشبكة التلیفزیونیة المغلقة والمؤمنة بین المحاكم والسجون ویعد ذلك تطبیقًا لفكرة تنفیذ 
الأحكام الإلكترونیًا وتسھیل إجراءات المتقاضین دون الإخلال بضمانات المتھم المقررة 

، ویھدف المشروع إلى نظر تجدید حبس المتھمین دون الحاجة )٢(ستور والقانون في الد
  إلى نقل المتھمین من مقار حبسھم، بھدف الحد من المخاطر الأمنیة أثناء نقل المتھمین

 ٢٠٢١، وفى مصر وبالتحدید في شھر أكتوبر )٣(وتوفیر نفقات نقل المتھمین 
لاح والتأھیل بوزارة الداخلیة والذي تم تم افتتاح مجمع للمحاكم داخل مركز الإص

الاعتماد فیھ على استخدام كافة الوسائل الإلكترونیة وأحدث الاسالیب التقنیة الحدیثة بعد 
مراجعة كافة الدراسات الحدیثة بشأن تطویر المحاكم، ونستنتج مما سبق ذكره أنھ یمكن 

ثة عبر الموقع الالكتروني الاستغناء عن النظم التقلیدیة والاعتماد على النظم الحدی
  .)٤(القضائي 

                                                             
= 

وزارة   مي ل ع الرس ر الموق زة، انظ مال الجی زة وش وب الجی اھرة وجن رابطالق ى ال دل عل : الع
moj.gov.eg)( 

 .٢٠٢٠ سبتمبر ١٨صدر بوزارة العدل بتاریخ الاحد الموافق ) ١(
ي    . د) ٢( احمد محمد عصام، أثر التحول الرقمي على نظریة الاختصاص القضائي في منازعات التقاض

كندر          ة الاس وق جامع ة الحق صادیة، كلی دد  الالكتروني، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقت یة، الع
 .١٦، ص ٢٠٢١الأول، 

 .٢٠٢٠ نوفمبر ١٧صدر بوزارة العدل بتاریخ الثلاثاء الموافق ) ٣(
صادیة،         . د) ٤( ة والاقت وث القانونی زعزوعھ نجاه المحكمة الالكترونیة بین المفھوم والتطبیق، مجلة البح

 .٩٩، ص٢٠٢١ لسنة ٢ العدد ٤كلیة الحقوق جامعة تلمسان الجزائر، المجلد 
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  المبحث الثاني
ًإجراءات رفع الدعوى الاقتصادية عن بعد مفهوما وتداولا  ُ ً ُ َّ

  
  

 بھدف ٢٠١٩ لسنة ١٤٦جاءت تعدیلات قانون المحكمة الاقتصادیة رقم 

تطویر منظومة التقاضي في المحاكم الاقتصادیة بما یؤدي إلى الھدف من إنشاءھا وھو 

راع في فض المنازعات الاقتصادیة لما لذلك من أثر على مجال الاستثمار في الإس

  .مصر

وتمثل التعدیلات بالإضافة الوسائل الاجراءات الإلكترونیة للدعاوى أمام 

المحاكم الاقتصادیة، والتي یشكل مجموع أحكامھا محكمة الإلكترونیة بالمعنى الدقیق 

قلیدیة، أي أنھ بناء على ھذه التعدیلات أصبح للمصطلح، ولتعمل إلى جانب المحكمة الت

طریق رفع الدعوى أمام المحكمة الاقتصادیة إما باتباع الطریق التقلیدي أو بالطریق 

الإلكتروني، حیث أجازت التعدیلات رفع جمیع الدعاوى التي تقع في نطاق اختصاص 

ت الطعن على الأحكام المحكمة الاقتصادیة بالطریق التقلیدي أو الإلكتروني، ما عدا حالا

  .)١() المحاكم الاقتصادیة. ق. ت ١٤المادة (فیجري الطعن بالطرق العادیة 

فكیف یتم افتتاح الدعوى وقیدھا وسداد الرسوم وإعلان الدعوى بالطریق 

الإلكتروني أمام المحكمة الاقتصادیة، وبصیغة أكثر حداثة كیف یمكن إقامة الدعوى 

ادیة الالكترونیة؟ وللإجابة على ذلك السؤال نجد أنھ تم وإعلانھا في المحكمة الاقتص
                                                             

نص )١( ادة ( ت ن      ) ١٤/١الم الات الطع دا ح ا ع ى أن فیم صادیة عل اكم الاقت انون المح دیلات ق ن تع م
صادر        ام ال ى الأحك بالنقض، یجوز إقامة الدعاوى التي تختص بھا المحكمة الاقتصادیة والطعن عل
ة ومودعة               ب صحیفة موقع ك بموج ي وذل سجل الإلكترون دة بال ات المقی ن الأشخاص والجھ فیھا م

 .یاً بالموقع المخصص لقلم كتاب المحكمة الاقتصادیة المختصةإلكترون
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. ق١٧المادة (القانون -إنشاء سجل الإلكتروني موحد للمحاكم الاقتصادیة تطبیقًا لتعدیلات 

، والسجل الإلكتروني ھو موقع افتراضي على شبكة الانترنت )١() محاكم اقتصادیة

دعوى أمام المحاكم الاقتصادیة، مخصص لتسجیل بیانات الاشخاص المسموح لھم برفع ال

وظیفتھ تمكین الخصوم من القیام بالاخطارات وتقدیم الطلبات العارضة وتسجیل الأحكام 

التمھیدیة الصادرة في الخصومة، وتعتبر الدعوى مرفوعة أمام القضاء بمجرد إیداع 

  .)٢(صحیفتھا قلم الكتاب 

أنتج ثورة ھائلة في إلا أن تقدم وسائل الاتصال في ظل عصر التكنولوجیا 

سھولة وسرعة التواصل بین الاشخاص في شتى أرجاء الأرض، فأضحى في الإمكان 

عقد اجتماعات افتراضیة، والتواصل الفوري، وحل المنازعات التجاریة وغیرھا دون 

  .الحاجة إلى التواجد الفعلي لأطرافھا في مكان واحد

عالم باستغلال ثورة الاتصالات وقد بدأت الانظمة القضائیة في العدید من دول ال

التكنولوجیة في البحث عن حلول لبعض إشكالیات التقاضي وخاصة مسألة بطء 

الإجراءات، التي یطال تأثیرھا الحمایة القضائیة ذاتھا، ولا ریب أن توفیر ھذه الحمایة 

، مع ملاحظة أنھ یجب الوضع في الاعتبار أن )٣(ھو ھدف مرفق القضاء الأساسي 

                                                             
 لقانون المحاكم الاقتصادیة، على ان ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من التعدیلات الصادرة برقم ١٣تنص المادة ) ١(

ي   " السجل المعد إلكترونیاً بالمحاكم الاقتصادیة لقید بیانات الأشخاص والجھات المنصوص علیھا ف
 القانون، ووسیلة التواصل معھم التي تمكن راغب الإعلان من إخطار الخصوم من ھذا) ١٧(المادة 

 ".بالدعوى أو بالطلبات العارضة أو بالأحكام التمھیدیة الصادرة فیھا
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض١٩/٥/٢٠٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٧٥ لسنة ٤٩٢الطعن رقم ) ٢(
ي  أحمد محمد عصام، أثر التحول الرق  . د) ٣( مي على نظریة الاختصاص القضائي في منازعات التقاض

دد            كندریة، الع ة الاس وق جامع ة الحق صادیة، كلی ة والاقت وث القانونی وق للبح الالكتروني مجلة الحق
 .٢، ص٢٠٢١الأول، 



 

 

 

 

 

 ٧٥٣

  
 

 التي یتم بھا إدخال المعلومات تختلف من دولة إلى أخرى لاختلاف الأنظمة الطریقة

  .)١(القضائیة لكل دولة 

وقد شجع الفقھ القانوني مسار المشرع نحو إدخال التقنیة الإلكترونیة في 

إجراءات التقاضي، انطلاقًا من أنھ لا ینبغي أن تكون العدالة الاجرائیة بعیدة عن وسائل 

، أن ھذه التطورات في عالم )٢(لحدیثة بل یجب أن تكون مسایرة لھذا التقدم التكنولوجیا ا

الاتصالات الحدیثة كانت سببًا في اختصار الوقت والجھد للكافة دون قیود الزمان 

، وھى مزایا تؤدي إلى )٣(والمكان مما ساھم في تحقیق العدالة الإجرائیة بین المتقاضین 

 في إجراءاتھ، خاصة وأن القواعد الإجرائیة تطویر منظومة التقاضي والاسراع

للتقاضي، وفي مقدمتھا، نصوص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة والتي مازالت تردد 

العدید من المصطلحات والمفاھیم والمستندات الورقیة التي أصبحت لا تواكب مستجدات 

وان لاستحداث العصر الرقمي والتكنولوجي من وجھة نظرنا المتواضعة وأنھ أن الأ

  .نصوصھا

 والتقاضي أمام المحاكم الاقتصادیة یجري وفقًا للقواعد المنصوص علیھا في 

قانون المرافعات ونصوص متفرقة في عدة قوانین أخرى، ومنھا قانون إنشاء المحكمة 

الاقتصادیة، الذي یحدد اختصاصات وتشكیل المحكمة ورفع الدعوى وھي قواعد إجرائیة 

                                                             
ات    . د) ١( ي للدراس أمل فوزي أحمد عوض، الایداع الرقمي وامن المعلومات المركز الدیمقراطي العرب

 .٨، ص٢٠٢٢برلین، -المانیا -ة والسیاسیة والاقتصادیة الاستراتیجی
ت            . د) ٢( صر والكوی ن م ل م احمد ھندي، الاعلان القضائي بین الواقع والمنطق في التنظیم القانوني لك

 .٤٠٠، ص ١٩٩٩وفرنسا، دار الجامعة الجدیدة، 
ي  سحر عبد الستار امام، انعكاسات العصر الرقمي على قیم وتقالید    . انظر د ) ٣( القضاء، بحث منشور ف

 .٥٣مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد العاشر، كلیة الحقوق جامعة السادات، ص
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حاكم الاقتصادیة عن غیرھا ویحیل، فیما لم یرد بھ من قواعد، إلى نصوص تتمیز بھا الم

  .)١(قانون المرافعات 

وضع المشرع المصري تنظیم إجراءات التقاضي أمام القضاء في قانون 

، بل وجعل نصوصھ وأحكامھ ھي ١٩٦٨ لسنة ١٣المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 

راءات یقوم بھا أشخاص الخصومة والقاضي ، وذلك من خلال إج)٢(الاصل في التطبیق 

، وعلى ھذا أستقر العمل في المحاكم المصریة منذ إنشائھا، فإجراءات رفع )٣(وأعوانھ 

عوى المعتادة ومتابعتھا في كافة مراحلھا ینظمھا نصوص ھذا القانون ویتولى تسیرھا 

ل ذلك أشخاص الخصومة بشكل مباشر سواء بأنفسھم أو من خلال من یمثلھم، یشم

المراحل الثلاثة للدعوى، المرحلة الأولى حیث افتتاح صحیفة الدعوى وقیدھا ودفع 

الرسوم وإعلانھا، والمرحلة الثانیة حیث المرافعة والتحقیق القضائي، والمرحلة الثالثة 

حیث الحكم في الدعوى، أي أنھ منذ رفع الدعوى وقیدھا ودفع الرسوم وإعلانھا ومباشرة 

ي موضوعھا، وما قد یلي ذلك من طعون عادیة واستثنائیة، وتمسك سیرھا والحكم ف

المشرع بشكل صارم بتطبیق مبادئ التقاضي الأساسیة في كافة ھذه المراحل وخاصة 

، وضرورة تحقیق متطلبات حق الدفاع للخصوم على قدم )٤(مبدأ المواجھة بین الخصوم 

  .)٥(المساواة 

                                                             
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض٩/٤/٢٠١٧ قضائیة الصادر بجلسة ٨٠ لسنة ١٥٨٠٠الطعن رقم ) ١(
 .رسمي لمحكمة النقض الموقع ال٢١/١٢/٢٠٢٠ قضائیة الصادر بجلسة ٧٢ لسنة ٣٤٥الطعن رقم   ) ٢(
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض٢٨/٣/٢٠٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٩٠ لسنة ٤٦٤٤الطعن رقم ) ٣(
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض٢٧/١/٢٠٢٠ قضائیة الصادر بجلسة ٨٩ لسنة ١٠٣٧٩الطعن رقم ) ٤(
ات    أحمد محمد عصام، النظام القانوني لضمانات التقاضي في ظل التحو   . د) ٥( ة الدراس ي، مجل ل الرقم

 .٨، ص٢٠٢٢القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة السادات المجلد الثامن عدد سبتمبر، 
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ي    ي ف ادئ التقاض ق مب ن ان تتحق ل یمك اكم   فھ ام المح ة أم دعاوى الإلكترونی ال

ة        صادیة كمقدم ار المحاكم الاقت صري باختی الاقتصادیة؟ بدایة نقول حسنًا فعل المشرع الم

ة       صر الرقمی ة م صریة عدال دل الم شروع وزارة الع ذ م ة   )١(لتنفی دى موائم ة م ؛ لمعرف

ره  ل عناص صر بك ي م ي ف اخ التقاض ي لمن ي الإلكترون ین، المح: (التقاض امین، المتقاض

ساندة     ة الم ستیة الإلكترونی ى    )القضاة وأعوانھم، المرافق، الخدمات اللوج م عل ك للحك ، وذل

صریة               اكم الم ي المح ا ف املة لتعمیمھ التجربة، إما بطرحھا جانبًا وإما باتخاذ استراتیجیة ش

ا         ا طویلً ر وقتً م یم إذا نجحت المحاكم الاقتصادیة في تحقیق مزایا التقاضي الإلكتروني، ول

ي محاكم أخرى،             ي ف ي الإلكترون حتى بدأت وزارة العدل في المضي نحو إدخال التقاض

  . فتم میكنة إجراءات الدعاوى المدنیة في عدد من محاكم القاھرة والجیزة وبورسعید

ي       :ویرى الباحث  ي ف ھ التقاض ي رقمن دل ف سرع وزارة الع  أنھ من الأفضل أن ت

اخ      ل المن د تأھی ك بع صریة، ذل اكم الم و   المح ول نح ة للتح ره مجتمع ضائي بعناص الق

وب       ي عی صادیة وتلاف اكم الاقت ة المح اح تجرب د نج صوصًا بع ي، خ ي الإلكترون التقاض

نظم           ي ال ي ف ي الإلكترون ة التقاض ن أنظم د م ي العدی ودة ف ي موج ي وھ ق العمل التطبی

اء بخد    و الارتق ي ھ ي الإلكترون ال التقاض ن إدخ دف م ك أن الھ ة، ذل ة المقارن ة القانونی م

الأمر         العدالة ي، ف طء التقاض ادي وخاصة ب ي الع سالب التقاض للمتقاضین والتغلب على م

ن                   م م ى أھ ة تبق ي، فالعدال ي الإلكترون ي التقاض المي ف سیرة التطور الع أكبر من مجرد م

                                                             
ق           ) ١( ضائیة لتحقی ة الق اء بالمنظوم ى الارتق صر ال یھدف مشروع وزارة العدل نحو رقمنھ العدالة في م

شروعات       سعة م وزارة ت عت ال د وض ا فق اجزة، ولتحقیقھ ة الن ة    العدال ة عملی شمل میكن ة ت  تكنولوجی
التقاضي في محاكم الجنح وتجدید الحبس الاحتیاطي عن بعد، التقاضي عن بعد في المحاكم المدنیة      
والاقتصادیة، الاصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل، خدمة الارشیف الالكتروني، تطبیق الھاتف 

اكم  الذكي، خدمات الشھر العقاري والتوثیق عبر الانترنت من     ظومة السجل العیني، نظام ادارة المح
 .الالكتروني
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وفر     )١(عصرنة إجراءات التقاضي     ، ولا شك أن استخدام ھذه الوسائل الإلكترونیة سوف ت

ھ    الوقت والجھد والمال     للمتقاضین وطبیعي أن إدخال أي شيء جدید لھ مخاوفھ حال تطبیق

  .)٢(وھذا أمر طبیعي 

ادة   صت الم د ن م   ١٣وق دل رق صادیة المع اكم الاقت انون المح ن ق سنة ١٤٦ م  ل

خاص     ٢٠١٩ ات الأش د بیان صادیة، لقی اكم الاقت د للمح ي الموح سجل الإلكترون شاء ال  بإن

ي     ) ١٧(والجھات المنصوص علیھا في المادة       م الت من ھذا القانون، ووسیلة التواصل معھ

ام   ة أو بالأحك ات العارض دعوى أو بالطلب صوم بال ار الخ ن إخط لان م ب الإع ن راغ تمك

  .التمھیدیة الصادرة فیھا

م        سنة  ٨٥٤٨ وقد أفصح قرار وزیر العدل رق سجل     ٢٠٢٠ ل ي ال د ف یم القی  بتنظ

صادیة   اكم الاقت د للمح خا )٣(الموح ات والاش ن الجھ ي  ، ع د ف راءات القی ة وإج ص المعنی

صادیة    اكم الاقت د للمح سجل الموح ادة (ال وزاري ٦،٥،٤،٣الم رار ال ن الق ي  )م ك ف ، وذل

  .المطلب القادم

  

                                                             
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض٢٨/٣/٢٠١٩ قضائیة الصادر بجلسة ٨٧ لسنة ١٧٠٥١الطعن رقم ) ١(
ة      . د  ) ٢( ضة العربی ضائیة، دار النھ سحر عبد الستار إمام، جائحة كورونا وتداعیاتھا على المنظومة الق

 .٩٠، ص٢٠٢٠
ر  ) ٣( رار وزی م  ق دل رق سنة ٨٥٤٨الع دد   ٢٠٢٠ ل صریة، الع ائع الم ي الوق شور ف اریخ ٢٧٩، من ، بت

 .٢٠٢٠دیسمبر ١٠
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  المطلب الأول
  إجراءات القيد بالسجل

  

صادیة  ٢٠١٩ لسنة   ١٤٦ من قانون    ١٧نصت المادة     بتعدیل قانون المحاكم الاقت

سنة ١٢٠ دم الإ٢٠٠٨ ل ع ع ھ م ى أن اطبون   عل زم المخ ر، یلت انون آخ ام أي ق لال بأحك خ

شأ          ھ، ویُن ن خلال لان م تم الإع ار ی ي مخت وان الإلكترون د عن انون بتحدی ذا الق ام ھ بأحك

ار،               ي المخت وان الإلكترون د العن صص لقی بالمحاكم الاقتصادیة سجل الإلكتروني موحد یخ

  :ومنھ البرید الإلكتروني الخاص بالجھات والأشخاص الآتیة

د :لوزاراتا -١   یجب ان تقدم ھیئة قضایا الدولة شھادة صادرة من الوزارة المعنیة تفی

وزارة          ل ال ي تمثی ة ف ل الھیئ وزارة لممث ویض ال ار، وتف ي المخت ا الالكترون بعنوانھ

  .امام المحاكم الاقتصادیة

ة -٢ ات العام ي    :الھیئ العنوان الإلكترون ق ب رار موث دم إق ة أن تق ة عام ل ھیئ ى ك  عل

  . من خلال مفوض من الھیئة لھ صفة قانونیة في تقدیم الاقرارالمختار

ن المحافظة             :المحافظات -٣ ة شھادة رسمیة صادرة م  یجب أن تقدم ھیئة قضایا الدول

دم    ة لمق ن المحافظ مي م ویض رس دیم تف ع تق ار، م ي المخت وان الالكترون د بعن تفی

  .الطلب یثبت صفتھ

وك -٤ ل بت :البن ك، الموك ل البن دم ممث ن     یتق ق م إقرار موث ك، ب ن البن اص م ل خ وكی

سجل        ي ال ده ف راد قی ار، والم ي المخت وان الالكترون اذ العن اري، باتخ شھر العق ال

سجل            ن ال الالكتروني الموحد للمحاكم الاقتصادیة بالإضافة إلى مستخرج رسمي م

  .التجاري للبنك
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شركة    :الشركات المصریة -٥ ن ال ل خاص م إقرار   یتقدم ممثل الشركة الموكل بتوكی ، ب

سجل         ي ال ده ف راد قی ي الم وان الإلكترون اذ العن اري باتخ شھر العق ق بال موث

سجل      ن ال مي م ستخرج رس ى م افة إل صادیة، بالإض اكم الاقت ي للمح الإلكترون

  .التجاري للشركة

ة-٦  شركات الاجنبی صریة،   : ال شركات الم ن ال ة م ستندات المطلوب ى الم افة إل بالإض

شركة الاجنبی  دم ال ب أن تق ذه الأوراق یج ستخرج  (ة ھ شركة، م دوب ال ل من توكی

ي     وان الالكترون رار العن ي، وإق ام الأساس اري والنظ سجل التج ن ال مي م رس

ا        ) المختار على أن تكون كافة ھذه المستندات مترجمة باللغة العربیة ومصدق علیھ

داع      د إی ا یفی صریة، وم ة الم ن الخارجی ارج وم صریة بالخ صلیة الم ن القن م

  . بالشھر العقاريالمستندات 

ات -٧ ة والجمعی سات التعلیمی یة والمؤس ات الریاض ة والاكادیمی ل :الأندی دم الممث  یتق

إقرار       ي، ب سجل الالكترون ي ال د ف إجراء القی اص ب ل خ لال توكی ن خ انوني م الق

ى         اري، بالإضافة إل شھر العق ا بال العنوان الالكتروني المختار، على أن یكون موثقً

سة          مستخرج رسمي من الجھ    ة أو المؤس ادي أو الأكادیمی ا الن ي یتبعھ ة الإداریة الت

  .التعلیمیة أو الجمعیة، ومستخرج رسمي من السجل التجاري إن وجد

ة-٨  ي الدول میة ف ات الرس صلیات والجھ سفارات والقن ن : ال انون م ل الق دم الممث یتق

إقرا      صادیة، ب اكم الاقت ي للمح سجل الالكترون ي ال د ف اص بالقی ل خ لال توكی ر خ

ار          وطن المخت ار الم ي واعتب وان الكترون اذ عن ة باتخ ة الموكل ن الجھ ادر ع ص

  . للتقاضي الالكتروني في المحكمة الاقتصادیة
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اة  -٩ ب المحام ل خاص      : مكات ب توكی ھ بموج ن یمثل امي أو م دم المح ي  )١(یتق د ف  بالقی
ي      ھ الإلكترون ح عنوان إقرار یوض صادیة، ب ة الاقت ي للمحكم سجل الإلكترون ال

ي     الم د ف ختار، بالإضافة إلى شھادة القید في نقابة المحامین وصورة من كارنیة القی
  .النقابة وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب

ادات      -١٠ رف والاتح صة والغ ة المخت ات الرقابی حھم الجھ ذین ترش خاص ال الاش
صناعة، أي الخ          راء  والجمعیات وغیرھا، والتي تتعلق أعمالھا بالمال والتجارة وال ب

دل  ر الع ن وزی رار م سمیتھم ق صدر بت رھم وی صین ،وغی ادة . (والمخت . ق٥/٢الم
  ).المحاكم الاقتصادیة

ث            ررة، حی ذات الاجراءات المق زم ب ي تلت ة الاخرى، فھ وبالنسبة للجھات العام
ى أن            صادیة عل ام المحاكم الاقت ي أم ار للتقاض تتخذ عنوانا إلكترونیًا لیكون الموطن المخت

ي     یتم تقدیم ا   د ف لعنوان من خلال إقرار موثق في الشھر العقاري، وذلك بتوكیل خاص بالقی
  .السجل، ومرفق بھ شھادة تفید القید في الجھة الاداریة

  :إجراءات رفع الدعوى على المنصة الالكترونیة للمحاكم الاقتصادیة

  :إجراءات التسجیل-أولًا

و الموضح سابقًا، وعلى الأخص  یتم إعداد المستندات والأوراق المذكورة على النح      -١
ة، شھادة           خاص الاعتباری دوبي الأش ین ومن خاص الطبیعی بطاقة الرقم القومي للأش
شھادة               ون ال ب أن تك د، ویج ب القی ي الخاص بطال التصدیق على التوقیع الإلكترون

ي          ع الالكترون نح التوقی ا بم ادة  (صادرة من جھة مرخص لھ ر    ٣الم رار وزی ن ق  م
 .)٢() العدل

                                                             
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض١١/٥/٢٠١٠ قضائیة الصادر بجلسة ٧٩ لسنة ٢٦٠٨الطعن رقم ) ١(
دد      ٢٠٢٠ لسنة ٨٥٤٨قرار وزیر العدل رقم    ) ٢( صریة، الع ائع الم ي الوق شور ف اریخ  ٢٧٩، من  ١٠، بت

 .٢٠٢٠دیسمبر 
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صادیة         یت -٢ م رفع المستندات والشھادات على موقع التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقت

ادة ( دل  ٢الم ر الع رار وزی ن ق حة   )١()  م ن ص سؤولیتھ ع ستخدم بم رار الم ، وإق

شروط    زام بال ى الالت ھ عل ة، وموافقت ع المحكم ى موق ذكرھا عل ام ب ي ق ات الت البیان

  .كتروني للمحكمة الاقتصادیةالمتعلقة بالتسجیل على الموقع الإل والأحكام

سجل           -٣ إدارة ال تص ب ف المخ ى الموظ شھادات إل ستندات وال ول الم دیم أص تق

ي      ١٥الإلكتروني بالمحكمة الاقتصادیة خلال مدة    ب الإلكترون دیم الطل ن تق ا م  یومً

  .)٢()  من قرار وزیر العدل٤المادة (

رة   یجوز تغییر العنوان الإلكتروني المختار، بإتباع ذات ا  -٤ د أول م لطریق المقرر للقی

  .بالسجل

ع           -٥ ى الموق ات عل حة البیان ى ص ع عل ستندات والتوقی ع الم راءات ورف ام الإج بتم

احب        ل ص ن قب دد م ي المح وان الإلكترون ر العن الھا یعتب ام بإرس ي، والقی الإلكترون

  .الشأن ھو العنوان المختار للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادیة

رع قد حسنا فعل بھذا الإجراء لما فیھ من سرعة وإنجاز        ویرى الباحث أن المش   

دعوى             صحیفة ال ي ل داع رقم ة إی و بمثاب دعوى فھ دعى أو   )٣(لإجراءات افتتاح ال اح للم  مت

ة                دعائم الورقی ى ال دیمھا عل ن تق دلًا م صادیة ب ة الاقت ع الرسمي للمحكم ر الموق محامیھ عب

                                                             
دد      ٢٠٢٠ لسنة ٨٥٤٨قرار وزیر العدل رقم    ) ١( صریة، الع ائع الم ي الوق شور ف اریخ  ٢٧٩، من  ١٠، بت

 .٢٠٢٠دیسمبر 
دد      ٢٠٢٠ لسنة ٨٥٤٨قرار وزیر العدل رقم    ) ٢( صریة، الع ائع الم ي الوق شور ف اریخ  ٢٧٩، من  ١٠، بت

 .٢٠٢٠دیسمبر 
أمن المعلومات، المركز الدیمقراطي العربي للدراسات أمل فوزي أحمد عوض، الایداع الرقمي و. د) ٣(

 .١٤، ص ٢٠٢٢برلین، -الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة المانیا 



 

 

 

 

 

 ٧٦١

  
 

ذا    لقلم كتاب المحكمة طبًقا لما ھو قائم بالمحاكم ا         رة بھ اذ الأخی لأخرى وأنھ أن الأوان لاتخ

 .النظام الإلكتروني الجید من وجھة نظرنا المتواضعة

  :الإجراء الثاني-ثانیًا

  :الرفع الإلكتروني للدعوى على منصة المحكمة الاقتصادیة-التوقیع الالكتروني 

ع      ھ توقی ون لدی ب أن یك ا، یج دعوى إلكترونیً ع ال امي من رف تمكن المح ى ی  حت

  . كتروني معتمد وساري، وبدونھ لن یتمكن من رفع الدعوى بالطریق الإلكترونيإل

ات        بعد القید في السجل الإلكتروني، على النحو الذي أشرنا إلیھ سابقًا، وملئ بیان

ك من خلال       صحیفة الدعوى إلكترونیًا وذكر الوقائع وطلبات المدعى وأسانیده ویجري ذل

امي  د (المح ع معتم ھ توقی ذي ل ى    ) ال صادیة، وحت اكم الاقت ي للمح ع الإلكترون ر الموق عب

التوقیع       ة ب صحیفة مزیل ون ال ب أن تك دعوى یج حیفة ال ستندات وص ع الم ن رف تمكن م ی

م    ده أو ل تم تجدی م ی ي أو ل ع إلكترون ھ توقی ن لدی م یك إذا ل امي، ف د للمح ي المعتم الإلكترون

ستطیع ر     ن ی ي، فل ع الإلكترون ھ للتوقی ات ملكیت ن إثب تمكن م تح  ی ن تفت ات، ول ع الملف  ف

م       صص لقل ع المخ ى الموق ي عل التوقیع الإلكترون ة ب صحیفة موقع ع ال صومة إلا برف الخ

 .كتاب المحكمة الاقتصادیة المختصة

  :سداد الرسوم وغیرھا بالطریق الإلكتروني-ثالثًا

صاحب     وز ل صادیة، یج اكم الاقت د للمح ي الموح سجل الالكترون ي ال د ف د القی بع

د   ع ال شأن رف صة،      ال صادیة المخت ة الاقت اب للمحكم م الكت ع قل ى موق ا عل عوى إلكترونیً

ب       دعوى تكت ل ال ث ھیك ن حی ة، فم دعوى العادی ي ال ا ف ة كم دعوى الإلكترونی ب ال وتكت

ات،           دعوى والطلب ب موضوع ال ضمون یكت ث الم بیانات المدعى والمدعى علیھ، ومن حی

ى             دعوى إل دیم ال ن تق دلًا م ى       والأسانید القانونیة، وب الولوج إل وم المحامي ب اب، یق م الكت قل

اح              دة أو افتت ع دعوى جدی ار رف ى خی ضغط عل صة، وی صادیة المخت ة الاقت منصة المحكم
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وذج       ى النم ضة عل وى العری ع محت ة، ورف ات المطلوب لء البیان وم بم دة، ویق وى جدی دع

ل العر    ھ، و یزی لان علی ار للإع ي المخت وان الإلكترون ھ العن ا ب ي مرفقً ضة الإلكترون ی

ة    ضة أی ى العری ضیف إل ھ أن ی دعوى، ول ع ال امي راف د للمح ي المعتم التوقیع الإلكترون ب

م            ن ث ار الإرسال وم مرفقات كالمستندات الثبوتیة أو مذكرة شارحة، ویتم الضغط على خی

ى           وم عل ات الرس دول فئ ا لج ع وفقً ى الموق دعوى عل وم ال دیر رس اب بتق م الكت وم قل یق

سداد     )١() ١٤/٣المادة(مقرر من وزیر العدل    الدعاوى الإلكترونیة، ال   ام المحامي ب اذا ق  ، ف

ھ           (الرسوم   ف جنی ھ ولا یجاوز ال ة جنی ل عن مائ داد رسم لا یق ب س ذه الرسوم یج من ھ

ة     ة الإلكترونی تخدام الخدم ر اس ات    )نظی ق البطاق ن طری دمغات ع ضرائب وال ، وال

صادیة أو          ة الاقت تم      الالكترونیة المقبولة على موقع المحكم صرفیة، فی ة م ق حوال عن طری

  .تقیید الدعوى

یتضح من ھذه الإجراءات أنھ على المحامي أن یقوم برفع صحیفة الدعوى 

 والمستندات والمذكرات مزیلة بالتوقیع المعتمد في الخیار المخصص لرفع الدعوى على

  .ترونیًا، ثم یتم قید الدعوىالموقع الالكتروني، ثم سداد الرسوم والضرائب والدمغات إلك

  :قید الدعوى على الموقع الالكتروني، یترتب إجرائیین 

یرسل الموقع بیانات الدعوى الى المحامي والدائرة المختصة بنظرھا، ومكان  -أولاً

وتاریخ وساعة الجلسة، كما یتلقى المحامي رقم سري مخصص للدعوى على 

                                                             
تقید الدعوى بعد سداد "من تعدیلات قانون المحاكم الاقتصادیة على ان ) ٣، ١٤/٢: رقم(تنص المادة ) ١(

  ". ورفع المستندات إلكترونیاًالمدعى الرسوم والدمغات المقررة قانوناً إلكترونیاً
      ویفرض رسم لا یقل عن مائة جنیھ ولا یجاوز ألف جنیھ نظیر استخدام تلك الخدمة الإلكترونیة طبقاً  
ة                   رادات العام ى الإی م إل ذا الرس صیلة ھ ؤول ح دل، وت ر الع ن وزی رار م ا ق صدر بھ ي ی للفئات الت

ة ال     ل الموازن صادیة، وتتحم ة الاقت ة المحكم ع      لموازن شغیل الموق شاء وت الیف إن ة تك ة للدول عام
 .الإلكتروني لھذه الخدمة
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الى القاعة الافتراضیة للمحكمة على الموقع الالكتروني، والذي یسمح بالدخول 

  .الانترنت في الوقت والمواعید المحددة للجلسات

یتم تجھیز نسخة ورقة لكل اوراق الدعوى وتحفظ في مقر المحكمة المختصة  - ثانیًا

  .)١() ق المحاكم الاقتصادیة.  من ت١٦المادة (للعمل بھا إذا اقتضى الأمر 

  

  المطلب الثاني
   بالمحاكم الاقتصاديةإجراءات رفع الدعوى

  

  :انعقاد الخصومة

ضاء أي            ى الق دعوى إل ع ال ذ رف شأ من ي تن ة الت ة القانونی صومة الحال صد بالخ یق

ى                  اب إل م الكت دعوى قل حیفة ال داع ص ت إی دأ من وق ي تب ن الإجراءات الت إنھا مجموعة م

ي الموضوع                  م ف ر حك ضائھا بغی ي موضوعھا أو انق م ف صومة  )٢(حین صدور الحك  فالخ

ي               ت ضائیة الت ة الق دأ بالمطالب صومة وتب اح الخ ة افتت ي مرحل سیة وھ مر بثلاث مراحل رئی

ي         صومة وھ ة للخ ة الختامی ى المرحل اتھم إل دیم طلب صم وتق ة للخ لان المطالب ا إع یتبعھ
                                                             

ادة ) ١( نص الم ة   ١٦ت دعوى المقام راف ال ن أط ى أن یُعل صادیة عل اكم الاقت انون المح دیلات ق ن تع  م
إذا         ار، ف ي المخت وان الإلكترون ى العن إلكترونیاً الخصوم بصحیفتھا وطلباتھا العارضة والإدخال عل

زم     تعذر ذلك اتبع ا    لطریق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وفى ھذه الحالة یلت
قلم الكتاب بتسلیم الصورة المنسوخة من صحیفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال في الیوم 

صادیة  تذییلھا بخاتم شعار الجمھوریة إلى قلم المحضرین التابع للمحكمة الاقتالتالي على الأكثر بعد
وفي جمیع الأحوال، على قلم الكتاب نسخ . المختصة لإعلانھا وردھا لإیداعھا ملف الدعوى الورقي

 ".صورة المستند أو المحرر الإلكتروني وإیداعھ ملف الدعوى الورقي
 .٣٠٥ ص ٢٠٢١أحمد ھندي، المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة . د) ٢(
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م  دور الحك ھ  )١(ص دعى علی إعلان الم د إلا ب صومة لا تنعق ة أن الخ دة العام إن القاع  )٢( ف

  :، ویكون انعقاد الخصومة على النحو التالي)٣(ددة مالم یحضر بالجلسة المح

 :انعقاد الخصومة بالإعلان-أولًا

ي           ھ ف صوص علی دعاوى والمن اد لإعلان ال الطریق المعت صوم ب ن الخ ث یعل حی

ة إذ لا یجوز               دأ المواجھ و مب ضائي ھ رة الإعلان الق ث أن أساس فك ات حی قانون المرافع

سھ     اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكینھ من الع    دفاع عن نف لم بھ ودون إعطائھ الفرصة لل
شمل             )٤( دعوى ت ن ال سخة م إعلان ن صادیة ب ، حیث یقوم قلم المحضرین في المحكمة الاقت

ى                 ا إل م ردھ ن ث صوم وم ى الخ صحیفة افتتاح الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال إل

  . )٥() المحاكم الاقتصادیة. ق.  ت١٦المادة (ملف الدعوى الورقي 

                                                             
 .٣٠٦ ص ٢٠٢١رافعات المدنیة والتجاریة دار الجامعة الجدیدة أحمد ھندي، الم. د) ١(
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض٢٣/٥/٢٠٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٨٩ لسنة ٢٠٢٥٤الطعن رقم ) ٢(
ولا تعتبر الخصومة منعقدة في " من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، تنص على أن ٦٨/٣ المادة   )٣(

 ".صحیفتھا إلى المدعى علیھ ما لم یحضر بالجلسةالدعوى، إلا بإعلان 
ة   . د) ٤(  ص ١٩٦٨رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات، الطبعة الثامنة دار النھضة العربی

٤٤٤. 
ادة ) ٥( نص الم ة   ١٦ت دعوى المقام راف ال ن أط ى أن یُعل صادیة عل اكم الاقت انون المح دیلات ق ن تع  م

إذا      إلكترونیاً الخصوم بصحیفتھا وط   ار، ف ي المخت وان الإلكترون ى العن لباتھا العارضة والإدخال عل
زم          تعذر ذلك اتبع الطریق المعتاد للإعلان بقانون المرافعات المدنیة والتجاریة، وفى ھذه الحالة یلت
قلم الكتاب بتسلیم الصورة المنسوخة من صحیفة الدعوى أو الطلبات العارضة أو الإدخال في الیوم 

لأكثر بعد تذییلھا بخاتم شعار الجمھوریة إلى قلم المحضرین التابع للمحكمة الاقتصادیة التالي على ا
وفي جمیع الأحوال، على قلم الكتاب نسخ . المختصة لإعلانھا وردھا لإیداعھا ملف الدعوى الورقي

 ".صورة المستند أو المحرر الإلكتروني وإیداعھ ملف الدعوى الورقي
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د    وق واء البری بة س یلة مناس أي وس صوم ب إعلان الخ ضیر ب ي التح وم قاض د یق

ادي أو     الطریق الع ة ب دعاوى المرفوع ي ال صیة، ف ائل الن اتف أو الرس ي أو الھ الالكترون

  .)١()  ت ق المحاكم الاقتصادیة٨المادة (الالكتروني 

ي           صل ف ي الف بطء ف دیل إجراءات ال  ویرى الباحث أن المشرع لم یتوقف عن تع

ادة      دیل نص الم ل بتع ي     ٨القضایا فقط بل إنھ حسنا فع صادیة لك انون المحاكم الاقت ن ق   م

اد           نقض باعتم ة ال ھ محكم ا أكدت و م د وھ ن بع ة ع صال الحدیث ات الات ع تقنی ى م یتماش

د              ع تحدی ى صاحبھا م سبتھا إل وت ن ة وثب ضوابط الفنی وافر ال المحررات الإلكترونیة بعد ت

تحداث بعض       ، ومع )٢(مصدرھا وتاریخھا     ظھور وباء كورونا العالمي أستدعى الحال اس

د        اطي عن بع بس الاحتی د الح التعدیلات على المنظومة القضائیة بإتاحة نظر جلسات تجدی

  .لمواجھة تلك الجائحة وھو من إیجابیات المرحلة الراھنة

ل،         ى الأق ل عل ام عم سة أی دھا بخم ل موع سة قب اریخ الجل صوم بت ن الخ ویعل

ة           ویكون إعلا  ضایا الدول ة ق رع ھیئ ار الخاص بف ي المخت وان الإلكترون ى العن ن الدولة عل

سجل            دین بال ب المحامین المقی ى مكات ي عل ون الإعلان الإلكترون ا یك المختص محلیًا، فیم

  .الموحد للمحاكم الاقتصادیة إذا كان ھو المحل المختار للإعلان

ة  ومن خلال الإعلان للمدعى علیھ، یصلھ رقم سري للدعو     ى على موقع المحكم

ا         دعي، بم دمھا الم ذي ق ستندات ال ى الأوراق والم الاقتصادیة، حتى یتمكن من الاطلاع عل

ن        تمكن م ا ی ي، كم ي الإلكترون الطریق الافتراض دفاع ب ق ال ة أو ح دأ المواجھ ق مب یحق

                                                             
ادة  ) ١( نص الم ضیر      مكرر أ  ٩ت ي التح ر قاض ى ان یخط صادیة عل ة الاقت انون المحكم دیلات ق ن تع م

صال           ي أو الات د الإلكترون ا البری الخصوم بالحضور أمام الھیئة بأي وسیلة یراھا مناسبة، ومن بینھ
 ...".الھاتفي أو الرسائل النصیة

 .حكمة النقض الموقع الرسمي لم١٠/٣/٢٠٢٠ قضائیة الصادر بجلسة ٨٩ لسنة ١٧٦٨٩الطعن رقم ) ٢(
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ستندات                وع وم ن دف ھ م ا لدی دیم م م تق ن ث دعوى وم معرفة مواعید الجلسات الافتراضیة لل

  .لى طلبات المدعيللرد ع

  :انعقاد الخصومة بالحضور- ثانیًا

سة      ي الجل دعوى ف ي ال م ف ب إعلانھ خاص الواج ضور الاش صومة بح د الخ تنعق

سة         ) مرافعات ٦٨/٣المادة  (المحددة   ي الجل ي ف ضور الافتراض ون الح ل یجوز أن یك ، فھ

  المنعقدة إلكترونیًا أثرًا في انعقاد الخصومة؟ 

ق   رض یحق ذا الف د أن ھ دعي   نعتق ي للم م الیقین ا العل ي ھن راء، وھ ن الإج ة م الغای

دة    سة المنعق ي الجل ضر ف ادر وح إذا ب ره، ف ددة لنظ سة المح زاع والجل وع الن ھ بموض علی

ا                   ن الإجراء، وم ة م ق الغای ذلك تتحق دد فب د المح ي الموع سة ف ى الجل إلكترونیًا بولوجھ إل

صادیة . ق.  ت٩/٢المادة (یؤكد ذلك ان    ب      )١() المحاكم الاقت ذي ذھ ى ال س المعن ردد نف ، ت

ي                صوص الت ي الن نص ف ذا ال ى ھ شرع عل دم الم ات ولا یق انون المرافع إلیھ المشرع في ق

نظم  صوم،           ت ي للخ ضور الافتراض و الح ھ ھ صد من ان المق ي إلا إذا ك ي الالكترون التقاض

ي              یًا ف ضورًا افتراض ھ ح دعى علی ضر الم ھ إذا ح ا أن ى نتیجة مفادھ صل إل  ومن ثم فإننا ن

ھ أو             دم إعلان ى ع الجلسة المحددة والمنعقدة الكترونیا لنظر الدعوى ولم یبدى اعتراضًا عل

ذا                  ي الإعلان، وبھ ھ ف ا عن حق ر متنازلً دعوى، فیعتب بطلان إعلانھ، وتكلم في موضوع ال

 .الحضور الافتراضي تنعقد الخصومة

ة ال        ة أي مرحل ة الثانی ى المرحل دعوى ال ل ال صومة، تنتق اد الخ ات  وبانعق مرافع

م               دل رق ر الع رار وزی در ق ك ص ع ذل ا م ي، وتزامنً الطریق الالكترون ضائي ب والتحقیق الق

                                                             
ن   ٢/  مكرر أ  ٩المادة  ) ١( ، وتنص على أن وتعتبر الخصومة منعقدة في حالة حضور المدعى علیھ أو م

از            ا، ج ھ منھ د طلب ي الأوراق بع ھ مسوغ ف یمثلھ قانوناً، فإذا تخلف أحد الخصوم عن تقدیم مستند ل
 ". جنیھلقاضي التحضیر تغریمھ بغرامة لا تقل عن مائتي جنیھ ولا تجاوز خمسمائة



 

 

 

 

 

 ٧٦٧

بس         )١( ٢٠٢١ لسنة   ٨٩٠١ د الح سات نظر تجدی د جل ضاة عق ، ومفاده أنھ یجوز للسادة الق

ھ یجوز           ى أن رار عل الاحتیاطي واستئنافھ عن بعد باستخدام التقنیات الحدیثة كذلك نص الق

وب        تسجیل محاضر ال   ضر مكت ى مح شفوي إل جلسات وغیرھا عن طریق تحویل الكلام ال

اه          د اتج رار نج ذا الق یلا لھ سة وتحل كرتیر الجل ة وس یس المحكم ن رئ ل م ھ ك ع علی یوق

ي    ة ف الیب الحدیث ى الأس اد عل ي والاعتم ول الرقم ات التح ى تقنی ضاء إل ة الق منظوم

د   التحقیقات وحضور الجلسات وأخیرًا نظر تجدید الحبس والتد   وین بالمحاضر الرسمیة بع

ا    ٢٠١٩ رقم لسنة ١٤٦نجاح تعدیلات قانون المحاكم الاقتصادیة المعدل       ة نظرن  من وجھ

  .المتواضعة

ادة         :ھیئة التحضیر  ي الم ا ف ن  ٨ ھدف المشرع من الإجراءات المنصوص علیھ  م

سنة  ١٢٠القانون رقم    ة         ٢٠٠٨ ل ى ھیئ زاع عل صادیة من عرض الن شاء المحاكم الاقت  بإن

دعوى وسماع أوجھ         ا ستندات ال لتحضیر المشكلة وفقًا لھذا النص ھو التحقق من استیفاء م

دائرة       ى ال التھم إل داً لإح یھم تمھی صلح عل رض ال م ع ا ث ین أطرافھ تلاف ب اق والاخ الاتف

ضایا           راكم الق ن ت د م ي وللح د التقاض المختصة وذلك كلھ تبسیطا للإجراءات واختصار أم

  .)٢(أمام المحاكم 

م          ویعد   انون رق ا الق ي أوردھ دیلات الت م التع ن أھ دعوى م ضیر ال ) ١٤٦(نظام تح

سنة   ة    ) ٢٠١٩(ل ادة الثامن ام الم صر أحك شرع ق ث أن الم ة  )٣(حی سمى ھیئ د م ى تحدی  عل
                                                             

 .٢٠٢١ دیسمبر ٢٠صدر بوزارة العدل بتاریخ الاثنین الموافق ) ١(
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض٢٠١١/٣/٢٨ قضائیة الصادر بجلسة ٨٠ لسنة ٨٠٣٦الطعن رقم ) ٢(
م       ): ٨(مادة  ) ٣( ستة  ١٤٦من القانون المحاكم الاقتصادیة رق ة      ٢٠١٩ ل صادیة ھیئ ة اقت ل محكم شأ بك  تن

اطة   "لتحضیر والوساطةھیئة ا"تسمى   ضیر والوس ، یشار إلیھا في ھذا القانون بالھیئة، وتتولى التح
ستأنفة            دعاوى الم ة وال دعاوى الجنائی دا ال ا ع ك فیم ة وذل ذه المحكم في الدعاوى التي تختص بھا ھ

ادتین           ي الم ا ف صوص علیھ ر المن دعاوى      ) ٧(و ) ٣(والدعاوى والأوام ذلك ال انون وك ذا الق ن ھ م
  .لیھا من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعيالمحالة إ
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 ٧٦٨

ى        التحضیر ونقل اختصاصات وسلطات ھیئة التحضیر إلى المواد المستحدثة والمضافة إل

د  )١( ھو نظام قدیم أعید من التاریخ القانون ونظام تحضیر الدعوى لیس مستحدث بل     ، ویع

صادیة                    انون المحاكم الاقت ي ق رة أخرى ف دت م م أعی ادت ث م ب ي سادت ث ة الت أحد الأنظم

صل الأول             ن الف ث الأول م ن المبح ث م ب الثال أسوة بقانون المرافعات الفرنسي في المطل

واد     ي الم دعوى ف ضیر ال ي تح ام قاض ق أم وان التحقی اب الأول بعن ن الب ن م ى ٧٦٣ م  ال

٢( ٧٨١(.  

ولى       ث یت یقوم قلم الكتاب بإرسال ملف الدعوى الإلكتروني إلى ھیئة التحضیر، حی

ضیر والوساطة    راءات التح ضیر إج ي التح ادة (قاض صادیة.  ت١٥الم اكم الاقت ) ق المح
سة عن    )٣( ، ولھ أن یكلف أطراف الدعوى بالحضور الشخصي أمامھ أو الاكتفاء بعقد الجل

  . الفیدیو كونفرانسطریق خاصیة

                                                             
= 

ي           ھ ف شار إلی صادیة، ی ة الاقت تئنافیة بالمحكم        وتشكل الھیئة برئاسة قاض من بین قضاة الدوائر الاس
اكم               ة بالمح یس محكم ضاتھا بدرجة رئ ن ق افٍ م دد ك ضویة ع ة، وع مواد ھذا القانون برئیس الھیئ

مواد ھذا القانون بقاضي التحضیر تختارھم جمعیتھا العامة في الابتدائیة على الأقل، یشار إلیھم في  
رى        ن ت بدایة كل عام قضائي، ویلحق بالھیئة العدد اللازم من الإداریین والكتبة، ولھا أن تستعین بم

 .من الخبراء والمتخصصین المقیدین في الجداول التي تعد لھذا الغرض بوزارة العدل
ة    خالد ابو الوفا، بطء ال .  د  ) ١( وق جامع ة الحق تقاضي في إطار الخصومة المدنیة، رسالة دكتوراه، كلی

محمد عبد النبي السید غانم، المشرع وظاھرة بطء التقاضي، .  وانظر د٨٠ ص ٢٠١٦الاسكندریة  
ي   . ، وانظر د١٢٢ ص ٢٠١٥رسالة دكتوراه كلیة الحقوق جامعة طنطا         یط ف عید القصاص، الوس

 .١٢٩، ص٢٠١٩والتجاریة شرح قانون المرافعات المدنیة 
دة       . د) ٢( ة الجدی ضائي، دار الجامع طلعت دویدار، المحاكم الاقتصادیة خطوة أخرى نحو التخصص الق

 :، وكذلك٨٢، ص ٢٠٠٩للنشر، 
H MOTULSKY. La réforme du code de Procédure Civile par le décret du 13 
oct. 1965 et principes directeurs du process J.C.P 1966.1. 1966 

دعوى            ١٥تنص المادة   ) ٣( ف ال اب مل م الكت ى ان یرسل قل صادیة عل اكم الاقت انون المح دیلات ق ن تع  م
اطة         ضیر والوس ال التح رة أعم ضیر مباش ي التح ولى قاض ضیر، ویت ة التح ى ھیئ اً إل إلكترونی
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 ٧٦٩

  
 

ستندات         ذكرات والم داع الم ام بإی ي، القی الطریق الالكترون صوم، ب امي الخ وز لمح ویج

دعوى    ى أوراق ال لاع عل ات والاط دفاع والطلب داء ال ادة (وإب اكم  ١٩الم انون المح ن ق  م

 .)١() الاقتصادیة

ذا النظام وإعطاء               :ویرى الباحث  ة ھ ادة ھیكل شرع بإع ودة للم ا خطوة محم  إنھ

ي       ة ف ضیر الحری اض التح اء ق سویة بإعط اطة والت ام الوس ضایا بنظ اء الق ة لإنھ الأولوی

ار      تم اعتب ا ی ي كم د الإلكترون ك البری ي ذل ا ف ق بم أي طری سات ب صوم بالجل ار الخ إخط

ع       ھ م ن یمثل ھ أو م دعى علی ضور الم رد ح ضیر بمج اض التح ام ق دة أم صومة منعق الخ

ستند        تخویل قاض التحضیر الحق في توقیع جزا   دیم م ف عن تق ذي یتخل صم ال ى الخ ء عل

  . مطلوب

  :سیر الخصومة

صومة          ھ، یجوز مباشرة إجراءات الخ صادیة وتعدیلات وفقًا لقانون المحاكم الاقت

صادیة               ة الاقت ع المحكم ى موق یة عل سات الافتراض أمام المحكمة العادیة أو من خلال الجل

  .على شبكة الانترنت

د   ي عق انون للقاض اح الق د أت صي  فق ضور الشخ صوم بالح زام الخ سات وال الجل

ادة           ت     ١٥أمام المحكمة في موعد الجلسة، وھو ما یستشف من الم ي أتاح انون والت ن الق  م

ا إن      ك، كم ى رأي ذل ة مت ى المحكم ضورھم لمبن صوم بح ار الخ ضیر إخط ي التح لقاض

                                                             
= 

المثول            دعوى ب ف أطراف ال ك تكلی بیل ذل ى   المنصوص علیھا في ھذا القانون، ولھ في س ھ مت أمام
 ".رأى حاجة لذلك

ذكرات             ١٩تنص المادة   ) ١( داع الم صوم إی وز للخ ى أن یج صادیة عل اكم الاقت انون المح دیلات ق  من تع
ر     وتقدیم المستندات وإبداء الدفاع والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى بالطریق الإلكتروني عب

 ".الموقع الإلكتروني المخصص لذلك



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

  
 

سات المحاك     ٢٠المادة   دعي جل ضر الم ة   تجیز للقاضي أن یقرر شطب الدعوى إذا لم یح م

ادة      ات    ٨٢تطبیقًا لنص الم اظ         )١( مرافع اب بالاحتف م الكت زم قل ة ال انون المحكم ا أن ق ، كم

ز      ا یجی و م زوم، وھ ت الل ا وق ل بھ ا للعم ة الكترونی دعوى المرفوع ن ال ة م سخة ورقی بن

ف            اد، أي بتكلی سات المعت ا ان یتحول لنظام الجل دعوى الكترونی ع ال ة رف ي حال ي ف للقاض

  . مبنى المحكمةالخصوم بالحضور في

سات              ي لجل ضور الافتراض و الح والطریق الثاني الذي جاءت بھ التعدیلات، وھ

ي         سات ومباشرة إجراءات التقاض المحاكمة، حیث یتم استخدام الفیدیو كونفراس لعقد الجل

ة   ع المحكم ى موق ددة عل ذة المح ادة (الناف صادیة. ق.  ت١٣الم اكم الاقت ي )المح ، ولقاض

رة أع ضیر مباش ك    التح بیل ذل ي س ھ ف ي ول الطریق الإلكترون اطة ب ضیر والوس ال التح م

ة    ذة الالكترونی ر الناف صوم عب ضور الخ د لح د موع ادة (تحدی اكم . ق.  ت١٥الم المح

  ).الاقتصادیة

اعھم       اتھم ودف ستندات وطلب ذكرات وم ن م دیھم م ا ل داع م صوم إی وز للخ ویج

ع الالكتر   لال الموق ن خ صم م ھ الخ ا یقدم ى م لاع عل ذات  والاط ب ب رد والتعقی ي، وال ون

ى    ي مبن ر ف صم الآخ صي للخ ول الشخ ب المث صم أن یطل ل خ ي، ولك ق الالكترون الطری

شة        شھود أو مناق ستندات أو سماع ال ده من م ت ی ا تح ھ م وال أو تقدیم سماع أق ة ل المحكم

  .الخبیر أو استجواب الخصم بشكل مباشر بعیدًا عن الطریق الالكتروني

سة         وعلى قلم الكتاب بعد      ت جل یة، سواء كان ة أو الافتراض انتھاء الجلسة الواقعی

م              ا ت سات وم سخ محاضر الجل وم بن اب، أن یق علنیة أو سریة، وفي أحوال الحضور والغی

ھ                  دم ب ا یتق ا مم ة وغیرھ رة فنی اریر خب شھود وتق وال ال ذكرات وأق تقدیمھ من مستندات وم

                                                             
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض٢٣/٢/٢٠٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٨١سنة  ل١٣٣٦الطعن رقم   ) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٧١

  
 

ذة     الخصوم وإیداع نسخة ورقیة منھ ملف الدعوى الورقیة با       ى الناف ا عل ى حفظھ لإضافة إل

  .المخصصة للدعوى

  :حجز الدعوى للحكم 

ة، أو          اب المرافع ل ب ل قف دة، مث یأمر القاضي بحجز الدعوى للحكم بعبارات عدی

بحت                  د أص دعوى ق د أن ال ا یفی الحكم، بم سة للنطق ب د جل م، أو بتحدی دعوى للحك بحجز ال

دیم أي أ        صوم تق یس للخ ھ ل ا ، أي أن ة    جاھز للحكم فیھ ام بالمرافع ذكرات أو القی وراق أو م

أن   و ش الحكم وھ ق ب وى النط ى س م یتبق ا أي ل م فیھ وزة للحك بحت محج دعوى أص لإن ال

ى        )١(المحكمة وعملھا ولیس من عمل الخصوم   رار عل ذا الق صوم بھ تم إخطار الخ حیث ی

ي     د الالكترون ار أو بالبری ي المخت وان الإلكترون ان العن واء ك ار، س وطن المخت أو الم

  بالھاتف، و بالإضافة لذلك یتم وضع قرار بحجز الدعوى للحكم 

واء    ك س صادیة، وذل ة الاقت ع المحكم ى موق وى عل صة دع ذة المخص ى الناف عل

  .كانت الدعوى بالطریق الالكتروني أو بالطریق العادي

د، إلا إذا          ة من جدی وإذا تم تحدید جلسة النطق بالحكم فلا یجوز فتح باب المرافع

ة      صرحت بذ  باب جدی ة لأس نص        )٢(لك المحكم ا ل سة طبقً ضر الجل ي مح دوینھا ف ب ت ، یج

ادة  ال الادارة      ١٧٣الم ل أعم ن قبی ي م رار ولائ ر ق رار یعتب ذا الق ث أن ھ ات حی  مرافع

  .)٤( الذي یجوز للمحكمة أن ترجع عنھ )٣(القضائیة 

                                                             
 .٥٣٧، ص٢٠٢١أحمد ھندي، المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، . د) ١(
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض٢٥/٥/٢٠١٧ قضائیة الصادر بجلسة ٨٣ لسنة ١١٨٩الطعن رقم ) ٢(
 .٥٣٩، ص٢٠٢١ت المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، أحمد ھندي، المرافعا. د) ٣(
 .١٨، ص ٢٠٠٥نبیل اسماعیل عمر، الحكم القضائي، دار الجامعة الجدیدة، . د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

  
 

 :الحكم في الدعوى امام المحكمة الاقتصادیة

  :التداول-أولًا

ة ھ   م          المداول ي الحك ر ف ددوا والتفكی ضاة إذا تع ین الق رأي ب ادل ال شاور وتب ي الت

الحكم                 ة والنطق ب اب المرافع ل ب ین قف ة وسط ب ي مرحل رأي وھ ة   )١(وتكوین ال دأ ھیئ  وتب

اء    د انتھ ة، وبع اب المرافع لاق ب د إغ دعوى، بع داول أوراق ال ي ت صادیة ف ة الاقت المحكم

داول       أجل تقدیم المذكرات والمستندات وتبادلھا  اریخ، یت ك الت ن ذل داء م صوم، وابت  بین الخ

ي      ة ف ون المداول ى أن تك م، عل دار الحك اریخ إص ى ت دعوى حت ة أوراق ال ضاة المحكم ق

ریة   سات س ادة  (جل ات١٦٦الم ا    )  مرافع م باطلً ان الحك ط وإلا ك ضاة فق ین الق  ١٦٧ ()٢(ب

  ).مرافعات

ة فیجوز أن تجري ب          ة المحكم ین ھیئ یلة مباشرة أو    أما طریقة التداول ب أي وس

اتف أو بالتواصل               ونفرانس أو الھ دیو ك ق الفی ة عن طری افتراضیة، فیجوز إجراء المداول

داول المباشر        المباشر سواء داخل غرفة المشورة أو في أي مكان أخر، وفي كل أحوال الت

  .أو الافتراضي یجب اتخاذ التدابیر اللازمة للحفاظ على سریة المداولة

  :الحكممسودة - ثانیًا

ل             ة وقب اء المداول د انتھ ب بع ات تكت ن أوراق المرافع ة م  مسودة الحكم ھي ورق

م       دروا الحك ذین أص ضاة ال ع الق بابھ وتوقی ھ وأس ى منطوق شتمل عل الحكم وت ق ب  )٣(النط

م ولا                   أي قل ى تحرر ب ة وھ ي المداول تركوا ف ذین اش ضاة ال د الق ویجب أن تحرر بخط أح

                                                             
 .٥٨٧، ص ١٩٨٦وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، دار النھضة العربیة، . د) ١(
 .موقع الرسمي لمحكمة النقض ال٩/٢/٢٠١٠ قضائیة الصادر بجلسة ٧٤ لسنة ٢٤٠الطعن رقم ) ٢(
 .٥٤٧، ص٢٠٢١أحمد ھندي، المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، . د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٧٣

  
 

ادة     ع نص الم ن كتابتھ  ١٧٥یمن ة     م ة الكاتب وتر أو الأل ى الكمبی دعاوى    )١(ا عل دا ال ا ع فیم

ن                ة م م موقع سودة الحك داد م ب إع المستعجلة، و بعد انتھاء ھیئة المحكمة من التداول، یج

اطلا              م ب ان الحك دعوى، وإلا ك ف ال ي مل سودة ف ودع الم رئیس ھیئة المحكمة والقضاة، وت

ات١٧٥( سودة    ) مرافع ى م لاع عل صوم الاط وز للخ ى   ، ویج صول عل م دون الح  الحك

ھ  ورة من ات ١٧٩(ص سودتھ   ). مرافع م بم ذ الحك وز تنفی ستعجلة یج دعاوى الم ي ال ا ف أم

  . وبدون إعلان

  :النسخة الأصلیة للحكم- ثالثًا

م    ن ث ي، وم ب الآل ى الحاس لیة عل م الأص سخة الحك ة ن ى كتاب ل عل ري العم یج

لیة          سخة الأص ى الن ادة      التوقیع علیھا حیث أن عدم التوقیع عل نص الم ا ل بطلان طبقً ره ال أث

ات  ١٧٩ م،          )٢( مرافع ن الحك سخة م ى ن صول عل ي الح ق ف صوم الح إن للخ ك ف د ذل ، وبع

ة أو       ة الواقعی سات المحاكم ن جل ھ أي م دعى علی ضر الم ضوریًا إذا ح م ح ون الحك ویك

ذة       ى الناف ا عل ع أي منھ ام برف ات أو ق ذكرات أو طلب ستندات أو م دم م یة، أو ق الافتراض

ادة     الال صادیة الم ة الاقت ع المحكم ى موق دعوى عل ة لل اكم . ق.  ت٢٢كترونی المح

  .)٣() الاقتصادیة

                                                             
ایر         ) ١( ة ین ي بدای ا ف ة العلی ة الاداری ة مسودات    ٢٠٠٩قضت دائرة توحید المبادئ بالمحكم ازة كتاب  بإج

یساعده على الانجاز وزیادة الفصل الاحكام بالكمبیوتر إذ أن جھاز الكمبیوتر یسھل عمل القاضي و       
 ).حكم غیر منشور(في القضایا وأن القاضي ملزم فقط بالكتابة بخط یده للبیانات الأساسیة في الحكم 

 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض٢٨/٣/٢٠١٩ قضائیة الصادر بجلسة ٨٢السنة ١١٢٨٩الطعن رقم ) ٢(
قتصادیة على ان إذا حضر المدعى علیھ في أي جلسة  من تعدیلات قانون المحاكم الا٢٢تنص المادة ) ٣(

 ".أو رفع المستندات والمذكرات إلكترونیاً اعتبر الحكم المنھى للخصومة حضوریاً في مواجھتھ
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  :إعلان الحكم-رابعًا

یجري إعلان الخصوم بالحكم بأي وسیلة أتاحھا الخصوم عند رفع الدعوى 

، فیجوز إعلان الحكم على الموطن الإلكتروني المختار أو )١(وأثناء مباشرة إجراءاتھا 

، كما یتم كتابة )المحاكم الاقتصادیة. ق.  ت١٦المادة (الالكتروني أو عبر الھاتف البرید 

الحكم ونشره على الموقع الالكتروني للمحكمة الاقتصادیة وبشكل متاح للجمیع، بالإضافة 

الى إیداع نسخة ورقیة من الحكم في الملف الورقي للدعوى على أن تكون مستوفیة 

  .الأختام الرسمیة

                                                             
 . الموقع الرسمي لمحكمة النقض٢٥/٦/٢٠٢٠ قضائیة الصادر بجلسة ٨٩ لسنة ٣٧٧٤الطعن رقم ) ١(
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  الخاتمة
 

ورة           یعدُّ التطوُّر المعلوماتيُّ المُتسارع السِّمةَ الأساسیَّةَ لعصر المعلومات، فبعد الث

اج               ى إنت ز عل ذي ركَّ ة ال ورة المعلوماتیَّ صرُ الث الصناعیَّة التي اھتمَّت بإنتاج الموادِّ جاء ع

ر                  ي الأكث رَ ھ اتٍ أكث كُ معلوم ي تمتل دولُ الت بحت ال واد، وأص ن الم یطرةً  الأفكار بدلًا م س

ي قطاع              ا ف رةَ تطوُّرًا ھائلً نةً الأخی شرین س الم، وشھدت الع ي الع ور ف على مُجریات الأم

د،         الم الجدی ح الع ذا التطوُّر من ملام المعلومات والاتِّصالات لم نَعْھَدْهُ من قبلُ، وقد غیَّرَ ھ

ع وأثَّ         شاطات المُجتم رت ن اتٌ غیَّ رت تقنیَّ ن أخرى، وظھ دلًا م تْ وظائفُ ب ى فحلَّ رت عل

  .المفاھیم والمُسلَّمات

د        ویر القواع ى تط ارزَ عل رَ والب أثیرَ المُباش يِّ الت يِّ والتقن دُّم العلم ذا التق وإنَّ لھ

رًا                 یَّة أم رة الأرض اء الك ین أبن صور ب ائل وال القانونیَّة، حیث أصبح التواصُلُ وتبادُلُ الرس

ى      سھلًا عبر الزمان والمكان، وأصبح باستطاعة الفرد رصدُ        داثٍ عل ن أح ا یجري م كلِّ م

دمات،        سِّلع والخ راء ال صَّفقات وش رام ال ت لإب بكة الإنترن ر ش وُّل عب الأرض والتج

ي        شاشة ھ ر ال ة عب ام الإلكترونیَّ سریَّة والأرق اتیحُ ال شفرات والمف ردُّدات وال بحت الت وأص

ة والتَّ    ديِّ  وسیلة إنجاز تلك المُعاملات بدلًا من الأوراق والسِّجلات المُدوَّن ع التَّقلی ام  . وقی وأم

اة    ب الحی لِّ جوان ى ك ا عل ة وھیمنتھ ا الحدیث ائل التكنولوجی د لوس وُّر المُتزای ذا التط ھ

ة                ضاء وطریق ضَّروريِّ تطویرُ نظام الق ن ال ات م انونيُّ، ب المُعاصرة، بما فیھا الجانبُ الق

دم الاق       ة، وع ات التَّقلیدیَّ ائل الإثب دیث وس ات، وتح سویة المُنازع رَّر   ت ى المُح صار عل ت

اتٍ             ى دعام دُ عل ي تعتم ة الت تیعاب المُحرَّرات الإلكترونیَّ ل اس اديِّ، ب ع الع ورقيِّ والتَّوقی ال

  .غیر ورقیَّةٍ مصحوبةً بالتَّوقیع الإلكترونيِّ
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  :النتائج : أولا 

ورتان .١ ى ص ي الالكترون ى: للتقاض ومُ  : الأول و المفھ یَّة، وھ ة الافتراض المحكم

ة  . لتَّقاضي الإلكترونيِّ الضَّیِّقُ ل  و        : والصورة الثانی ةٍ، وھ ائلَ إلكترونیَّ ةُ بوس المحكم

 .المفھومُ الواسعُ للتَّقاضي الإلكترونيِّ

أن في ظل التحول الرقمي الذي تشھده جمھوریة مصر العربیة في شتى  .٢

المجالات أصبح تطبیق التقنیات الحدیثة في المجال القضائي أمر یجب تعمیمھ في 

 .لمحاكم خصوصًا افتتاح الدعوى وإعلانھا الإلكترونيكافة ا

ھ                 .٣ رى فی رٌ ن و أم يِّ، وھ ة بالمجال التقن وانین الخاصَّ سنِّ الق قام المُشرِّع المصريُّ ب

ة           ي النھای ي ف ث إنَّ نظام التَّقاض ك، حی ل ذل م یُغف كثیرًا من الآمال؛ كون المُشرِّع ل

تمُّ إضافتُھ     ھو نظامٌ قضائيٌّ قانونيٌّ مبنيٌّ على القانون  لُّ إجراء ی  والتَّشریع، لذلك ك

 .أو تعدیلُھ لا بُدَّ من أنْ یُصاحِبَھُ تعدیلٌ تشریعيٌّ أو إصدارُ قانونٍ خاصٍّ بھ

  التوصیات : ثانیا 

ورةٍ      .١ ى ث دام عل رًا للإق اة؛ نظ ة المُحام ة مھن ادة ھیكل و إع ر نح رورة التَّفكی ض

ن مُوا  ا م ا، تمكِّنھ ي بنیتھ ةٍ ف صادیَّة  معلوماتیَّ ة والاقت رات الثقافیَّ ة المُتغیِّ كب

ل    ة، وتغلغُ ة، والرَّقمن ا الحدیث لِّ التكنولوجی ي ظ ة، ف ة والدولیَّ ة الوطنیَّ والاجتماعیَّ

وق            ات الحق تعدادات ضرورة إدراك كلیَّ ك الاس ى تل الذكاء الاصطناعيِّ، ولعلَّ أول

ا، وذل            ف معھ ي التكیُّ دْء ف دة، والبَ رامجَ     ھذه التوجُّھات الجدی ك من خلال إطلاق ب

ل          صَّات، والتواصُ جدیدةٍ لتدریب الجیل الجدید من المُحامین على استخدام تلك المن

 .بشكلٍ جیدٍ مع مُصمِّمیھا

ا        .٢ ان لھ ي ك دان الت ي البل ا ف دل ونظائرھ ین وزارة الع شترك ب اوُن المُ ویر التع تط

ل ا            د؛ لنق ائيِّ عن بُع ي الجن ضمار التَّقاض رات والتَّجارِب،   السبقُ في خوض م لخب
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ذَ   علاوةً على تجنُّب المُشكلات التي صادفوھا أو معرفة حلولھا قبل أنْ تنشأ،       ولنأخ

وفیر             ع ت ةٍ، م ةٍ وعلمیَّ ةٍ تدریجیَّ ذا النظام بطریق ا ھ بما أنتجتھ ھذه الدول من تطبیقھ

 .عوامل الأمان الفنیَّة والقانونیَّة

ضَّ      .٣ شمل ال ة     ضرورة إصدار نظامٍ إلكترونيٍّ ی ة لحمای ة اللازم ة والنظامیَّ وابط التقنیَّ

ي            ي القاض یَّةٌ ف ا عناصرُ أساس ذكاء الاصطناعيِّ؛ لأنھ ة ال ات، وأنظم د البیان قواع

 .الإلكترونيِّ

رقم         .٤ تخراج ال ربط اس یقترح الباحث ضرورة تفعیل البرید الإلكتروني لكل مواطن ب

ام الإع       ل نظ سھولة تفعی ي ل د الإلكترون ومي بالبری اكم  الق ي بالمح لان الالكترون

 العادیة
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  قائمة المراجع
  

  : المعاجم والقوامیس-أولًا

ق             .١ ة، تحقی ذیب اللغ ن الأزھري الھروي، تھ د  : أبو منصور محمد بن أحمد ب محم

  .٢٠٠١، ١ بیروت، ط –عوض مرعب، دار إحیاء التراث العربي 

س  .٢ ھیل إدری ور وس د الن ور عب ل «: جب ي-المنھ سي عرب اموس فرن ة » ق ، الطبع

  .م١٩٨٩العاشرة، دار العلم للملایین، بیروت، 

ادر        .٣ رب، دار ص سان الع ور، ل ن منظ رم ب ن مك د ب روت، ط –محم ، ٣ بی

 .ھـ١٤١٤

  :الكتب القانونیة: ثانیا 

أحمد السید الصاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات دار النھضة العربیة . ١

١٩٨٧.  

 .٢٠١٤ر الجامعة الجدیدة، أحمد ھندي، التقاضي الالكتروني، دا. ٢

  .٢٠٢١أحمد ھندي، المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، . ٣

أحمد ھندي، الاعلان القضائي بین الواقع والمنطق في التنظیم القانوني لكل من . ٤

  .١٩٩٩مصر والكویت وفرنسا، دار الجامعة الجدیدة، 

امن المعلومات، المركز الدیمقراطي أمل فوزي أحمد عوض، الایداع الرقمي و. ٥

  .٢٠٢٢برلین، -العربي للدراسات الاستراتیجیة والسیاسیة والاقتصادیة المانیا 
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أمیر فرج یوسف، المحاكم الالكترونیة المعلوماتیة والتقاضي الالكتروني، المكتب . ٦

  .٢٠١٤العربي الحدیث، 

لكترونیة واجراءاتھا امام خالد ممدوح ابراھیم التقاضي الالكتروني، الدعوى الا. ٧

  .٢٠٠٨المحاكم، دار الفكر الجامعي، 

رمزي سیف الوسیط في شرح قانون المرافعات الطبعة الثامنة، دار النھضة . ٨

  . م١٩٦٨العربیة 

سحر عبد الستار إمام، جائحة كورونا وتداعیاتھا على المنظومة القضائیة، دار . ٩

  ٢٠٢٠النھضة العربیة 

 المحاكم الاقتصادیة خطوة أخرى نحو التخصص القضائي، دار طلعت دویدار،. ١٠

  .٢٠٠٩الجامعة الجدیدة للنشر، 

  .٢٠١٩عید القصاص، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة . ١١

محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائیة امام المحاكم الالكترونیة، دار . ١٢

  .٢٠١٣النھضة العربیة، 

حمد على سویلم، التقاضي عبر الوسائل الالكترونیة في المواد المدنیة م. ١٣

  .٢٠٢٠والتجاریة، دار النھضة العربیة، 

  .٢٠٠٥نبیل اسماعیل عمر، الحكم القضائي دار الجامعة الجدیدة، . ١٤

 .٢٠٠١وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، دار النھضة العربیة، . ١٥ 

  .١٩٨٦المدني، دار النھضة العربیة، وجدي راغب، مبادئ القضاء . ١٦
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 الرسائل العلمیة-ثالثا 

خالد أبو الوفا، بطء التقاضي في إطار الخصومة المدنیة رسالة دكتوراه، كلیة . ١
  .٢٠١٦الحقوق جامعة الاسكندریة، 

محمد عبد النبي السید غانم، المشرع وظاھرة بطء التقاضي، رسالة دكتوراه كلیة . ٢
  .٢٠١٥طا الحقوق، جامعة طن

  :الأبحاث والدوریات-رابعا

أحمد محمد عصام أثر التحول الرقمي على نظریة الاختصاص القضائي في . ١
منازعات التقاضي الإلكتروني، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة 

  .٢٠٢١الحقوق جامعة الاسكندریة، العدد الأول، 

انات التقاضي في ظل التحول الرقمي، أحمد محمد عصام النظام القانوني لضم. ٢
مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة السادات، المجلد 

  .٢٠٢٢الثامن، عدد سبتمبر، 

  .٢٠١٩ اغسطس ٧في ) و( مكرر ٣١الجریدة الرسمیة العدد . ٣

  .٢٠٠٤ مارس، ١٨، صدر بتاریخ )أ( تابع ١٢الجریدة الرسمیة، العدد . ٤

  .٢٠١٩ أغسطس ٧، بتاریخ )و( مكرر ٣١ریدة الرسمیة، العدد الج. ٥

زعزوعھ نجاه، المحكمة الالكترونیة بین المفھوم والتطبیق مجلة البحوث القانونیة . ٦
  .٢٠٢١ لسنة ٢ العدد ٤والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة تلمسان الجزائر المجلد 

ى قیم وتقالید القضاء، بحث سحر عبد الستار إمام، انعكاسات العصر الرقمي عل. ٧ 
منشور في مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة العدد العاشر، كلیة الحقوق، 

  .جامعة السادات، بدون سنة نشر
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، مجلة جامعة دمشق للعلوم "صفاء أُوتاني، المحكمة الالكترونیة المفھوم والتطبیق. ٨ 

  .٢٠١٢، العدد الأول، ٢٨الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

محمد كمال سالم المشاكل القانونیة التي یثیرھا اختصاص المحاكم الاقتصادیة . ٩

بمساعدة ورقابة التحكیم الوطني مجلة القانون والاقتصاد كلیة الحقوق جامعة 

  .٧٤٣ ص ٢٠١٨القاھرة العدد الواحد والتسعون 

الاقتصادیة محمد كمال سالم، المشاكل القانونیة التي یثیرھا اختصاص المحاكم . ١٠

بمساعدة ورقابة التحكیم الوطني مجلة القانون والاقتصاد كلیة الحقوق جامعة 

  .٢٠١٨القاھرة العدد الواحد والتسعون، 

ھادی حسین عبد على الكعبي، مفھوم التقاضي عن بعد ومستلزماتھ، مجلة . ١١

  .٢٠١٦المحقق المحلى للعلوم القانونیة والسیاسیة العدد الاول السنة الثامنة 

 وتعدیلاتھ بالقرار ٢٠١٧ سبتمبر ١٩ تابع، تاریخ ٢١١الوقائع المصریة العدد . ١٢ 

  .٢٠١٨ لسنة ٢رقم 

  .٢٠٢١ إبریل ١٥ تابع ج، تاریخ ٨٨الوقائع المصریة، العدد . ١٣

  القرارات والطعون-خامساً 

o  منشور في الوقائع المصریة، العدد ٢٠٢٠ لسنة ٨٥٤٨قرار وزیر العدل رقم ،

 .٢٠٢٠ دیسمبر ١٠اریخ ، بت٢٧٩

o  الموقع ٢٧/١/٢٠٢٠ قضائیة الصادر بجلسة ٨٩ لسنة ١٠٣٧٩الطعن رقم 

 .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع الرسمي ٢٨ قضائیة الصادر بجلسة ٨٢لسنة ١١٢٨٩الطعن رقم 

  .لمحكمة النقض
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o  الموقع ٢٥/٥/٢٠١٧ قضائیة الصادر بجلسة ٨٣ لسنة ١١٨٩الطعن رقم 

  .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع ٢٣/٢/٢٠٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٨١ لسنة ١٣٣٦الطعن رقم 

  .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع ٩/٤/٢٠١٧ قضائیة الصادر بجلسة ٨٠ لسنة ١٥٨٠٠الطعن رقم 

  .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع ٢٨/٣/٢٠١٩ قضائیة الصادر بجلسة ٨٧ لسنة ١٧٠٥١الطعن رقم 

 .الرسمي لمحكمة النقض

o  الرسمي ١٠/٣/٢٠٢٠ قضائیة الصادر بجلسة ٨٩ لسنة ١٧٦٨٩الطعن رقم 

  .لمحكمة النقض

o  الموقع ٢٣/٥/٢٠٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٨٩ لسنة ٢٠٢٥٤الطعن رقم 

  .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع الرسمي  ٩/٢/٢٠١٠ قضائیة الصادر بجلسة ٧٤ لسنة ٢٤٠الطعن رقم

 . لمحكمة النقض

o  الموقع ١١/٥/٢٠١٠ الصادر بجلسة  قضائیة٧٩ لسنة ٢٦٠٨الطعن رقم 

  .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع ٢١/١٢/٢٠٢٠ قضائیة الصادر بجلسة ٧٢ لسنة ٣٤٥الطعن رقم 

  .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع ١٧/١١/٢٠٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٨٦ لسنة ٣٦٢٠الطعن رقم 

 .الرسمي لمحكمة النقض



 

 

 

 

 

 ٧٨٣

  
 

o  الموقع ٢٥/٦/٢٠٢٠سة  قضائیة الصادر بجل٨٩ لسنة ٣٧٧٤ الطعن رقم 

 .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع ٢٨/٣/٢٠٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٩٠ لسنة ٤٦٤٤ الطعن رقم 

  .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع  ١٩/٥/٢٠٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٧٥ لسنة ٤٩٢الطعن رقم

  .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع  ٢٨/٣/٢٠١١ قضائیة الصادر بجلسة ٨٠ لسنة ٨٠٣٦الطعن رقم

  .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع ٢٠١٨/٢/٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٨٥ لسنة ٨٢٢٢٤الطعن رقم 

  .الرسمي لمحكمة النقض

o  الموقع ٢٧/٦/٢٠٢١ قضائیة الصادر بجلسة ٨١ لسنة ٩٢٢الطعن رقم 

  .الرسمي لمحكمة النقض

o الموقع الرسمي لوزارة العدل على الرابط) :moj.gov.eg.(  

  :جع الأجنبیةالمرا-سادسا  

 H MOTULSKY. La réforme du code de Procédure Civile 

par le décret du 13 oct. 1965 et principes directeurs du 

process J.C.P 1966.1. 1966. 

 


